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نحمد االله ونشكره الذي أمدنا بالعزیمة و الإرادة لإتمام هذا العمل 

نتقدم بالشكر الجزیل إلى الوالدین الكریمین 

كما نشكر الأستاذة المشرفة " بلاش لیندة  "على نصائحها و توجیهاتها

جمعتنا بهم الأقدار خلال المراحل الدراسیة أساتذة و طلبةونشكر كل من 

كما نشكر كل من دعمنا في إنجاز هذا البحث المتواضع

لكم جمیعا نقول .... شكرا



أهدي ثمرة جهدي إلى التي حملتني و حمتني و منحتني الحیاة ، و أحاطتني بحنانها .

ضحت في سبیل نجاحي.أمي الغالیة  " ندیرة "سهرت و صبرت و 

إلى أبي العزیز " جمال " رحمه االله برحمته الواسعة وأسكنه الفردوس الأعلى الذي كان جدارا و 

سندا ودعما لي  في مشواري الدراسي منذ خطواتي الأولى إلى المدرسة

كما لا یفوتني أن أخص إهدائي بذكر جدتي التي أعانتني بالدعاء أطال االله في عمرها

و إلى إخوتي " أمین "، " عیسى " ، " سیدعلي " 

و إلى أخواتي "الكتكوتة  دینة " ، " نزیهة "

كما أهدي عملي المتواضع إلى كل صدیقاتي خاصة " منال " و " فریدة " 

.و إلى كل الزملاء و الزمیلات و إلى جمیع طلبة الحقوق تخصص قانون الخاص 

أومخلوف أمینة



أهدي ثمرة جهدي إلى التي حملتني و حمتني و منحتني الحیاة ، و أحاطتني بحنانها .

أمي الغالیة " سمیرة " سهرت و صبرت و ضحت في سبیل نجاحي.

كان جدارا و سند لي ودعمني في مشواري الدراسي منذ إلى أبي العزیز " الوناس " الذي

خطواتي الأولى إلى المدرسة

كما لا یفوتني أن أخص إهدائي بذكر جدتي " حلیمة  " التي أعانتني بالدعاء أطال االله في 

عمرها

و إلى إخوتي " لامین"، "  عبد الرؤوف" .

و إلى أختي  " الكتكوتة ملاك  "

إلى كل   أخوالي  خاصة  " عبد النور " و أبناءه " عبد الغفور " كما أهدي عملي المتواضع

شروق " و الكتكوتتین " فرح " و " كوثر" ، و زوجته " حیاة "

و إلى خالي " عبد المالك " و إبنه " عبد الحي " ، و زوجته " منیرة "

، "عبد اللطیف "، وإلى عمي " نذیر "  و زوجته " حسینة "وأبناءه " عبد الرحمان " ، "حوریة " 

"أسامة "

و إلى كل الزملاء و الزمیلات و إلى جمیع طلبة الحقوق تخصص قانون الخاص .

تروانسعید مایسة



قائمة المختصرات

باللغة العربیة-1

ج                    : جزء .-

ج . ر.ج . ج       : جریدة رسمیة جمهوریة جزائریة. -

د . س . ن         : دون سنة النشر-

ط                    : طبعة.-

م                 : مجلد.-

ص                : صفحة .-

الصفحة .ص ص           : من الصفحة ....... إلى -

ق . م . ج         : قانون المدني الجزائري.-

الجزائري.ق . ت .ج         : قانون التجاري -

باللغة الفرنسیة-2

L . G . D . J :Librairie générale de droit et de jurisprudence.
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مقدمة

یشكل المسكن للإنسان في كل مكان أهمیة كبرى ، فهو الملاذ الآمن في حضن وطنه ،فالمسكن 

( البیت ) هو حلم كل مواطن في بلادنا و غیر بلادنا ، و عدم وجوده أو الحصول علیه یشكل قلقا 

یا تجاه لنفسیا لكل شاب و لكل رب أسرة یطمح في تكوین الأسرة المستقرة ، إن الممارسة القائمة حا

ة من جمیع الأطراف المعنیة بها عتوفیر سكن للمواطن هي ممارسة غیر مجدیة و تحتاج إلى مراج

الشأن ، فبرامج الإسكان الحكومي شبه معدومة في بلادنا أضف إلى ذلك إرتفاع أعداد السكان 

عدم وجود فرة ، والمتزایدة و الهجرة من الریف إلى المدن الرئیسیة ، و تقلص الموارد الحكومیة المتو 

إستراتجیات شاملة للإسكان.                                                                                                    

تعد المباني و المشآت الثابتة رمز للإستقرار في الحیاة ، ونقطة الإنطلاق لنشاطنا الیومي ،  ذاو له

ها و تشییدها من الأعمال المعقدة التي تحتاج إلى مؤهلات علمیة و خبرات فنیة تزایدت و یعد بناء

في الآونة الأخیرة خطورة و جسامة الأضرار الناتجة عن عملیة البناء ، خصوصا بعد تفاقم أزمة 

السكن وقد تختلف بإحتلاف المتدخلین  التي أدت إلى التوسع في أعمال البناء  و مع تدخل أدوات 

لتكنولوجیا الحدیثة و الأسالیب الحضاریة التي تمكن من إنجاز المباني في ضرف قیاسي فإن ذلك ا

یكون في العدید من الأحیان على حساب متانة البناء و قوة تحمله و صلابته.

قد أصبح إنهیار المباني و تعیبها خلال عملیة التشیید أو بعد الإنتهاء من أشغال البناء بوقت قصیر  

تستوجب الوقوف عندها قبل وقوعها ، و كثیرا ما یأتي ذلك نتیجة للإهمال في صناعة مواد  ظاهرة

البناء والرغبة في تحقیق أكبر كسب ممكن من جانب القائمین علیها ، دون إعتبار لأرواح الناس 

وسلامتهم و الحفاظ على ممتلكاتهم . 

نظم في الأنظمة القانونیة الحدیثة ، فأصبحت تشریعات تنظیم البناء و العمران تحتل أهمیة خاصة

المشرع الجزائري عملیات البناء بوضع قواعد التخطیط العمراني و فرض رقابة على مشروعات البناء 

تنفیذها أو أثنائها أو بعدها ، و التأكد من مدى مطابقتها للمواصفات الفنیة  و قواعد سواء قبل
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المخاطر و ما یترتب عنها من الأضرار الناجمة عن السلامة  إلا أن عملیات البناء لا تخلو من

العیوب التي تشوب هذه المباني .

عالج نملیة ، فمن الناحیة العملیةیكتسي موضوع الدراسة أهمیة بالغة من الناحیة القانونیة و الع

موضوع إتسع نطاقه في العصر الحالي ، نتیجة التقدم و الإزدهار العمراني مما عمل على توسعه 

نطاق عقد المقاولة الذي لم یعد یقتصر على أطرافه الأصلیة كالمهندس المعماري و المقاول ، و 

عمال إنما إمتد هذا العقد لیضم العدید من الأشخاص بغرض المشاركة في إنجاز و إتمام الأ

الضخمة و المعقدة ، التي یعجز عن إتمامها المقاول بمفرده ، فكان له أن یستعین بأطراف أخرى 

حمایة الفعالة ق الكالمقاولین الفرعیین و العمال و غیرهم ، مما قد یسهل علیه تحقیق مبتغاه و یحق

یة بین العام  ونجد تضارب و تعدد النصوص القانون، أما من الناحیة القانونیة لأرباب العمل 

الخاص ، و هنا تكمن الأهمیة بتحدید مسؤولیة المتدخلین في مجال القواعد العامة و الخاصة فهذه 

الأخیرة لم تلم بكل الأحكام المرتبطة بالمسؤولیة مما یجعلنا نعود دائما للقواعد العامة .

د إلیهم بناء و الذي تمتدخلین في مجال الإلى تسلیط الضوء على الأشخاص المتالدراسة ههذتهدف 

أحكام الضمان العشري في القانون الجزائري و تحدید نوع المسؤولیة التي یخضعون لها في حالة و 

لال مع تحدید مختلف الأحكام الواجبة التطبیق عند الإخالثابتة،قوع تهدم و تعیب المباني و المنشآت 

هم الإشكالات لأیذه ثم تحدید الحلول المختلفة سواء أثناء تنفیذ العمل أم بعد تنفالالتزاماتبمختلف 

عملیا.یثیرها هذا الموضوع تيال

  ى إل الأبنیة الراجعةللموضوع دون غیره من المواضیع إلى كثرة تهدم اختیارنایعود سبب 

الكوارث الطبیعیة كالزلزال حیث تثار مسؤولیة المتدخلین على بعض الأخطاء التي تكون سبب في 

كما یعد مجال الترقیة العقاریة مجال مقنن من طرف المشرع وهو ما سمج للعدید من البناء،تهدم 

.منافسة فتح ال الذيالنشاط هذا النوع من خاص الطبیعیین و المعنویین تأسیسالأش
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أما الأسباب الذاتیة هي تلك التساؤلات التي تثار في ذهننا كمواطنات عادیات و كطالبات في العلوم 

 تالجهة التي تتحمل المسؤولیة إحالة حدوث التهدم الكلي أو الجزئي للمباني و المنشآالقانونیة حول

قانون وضوع في التسلیط الضوء على الأحكام المتعلقة بهذا المو ظهور عیب فیها ، و محاولتنا 

.الجزائري 

عالج تقد واجهتنا في دراسة الموضوع صعوبات كبیرة تمثلت أساسا في الحصول على المراجع التي

موضوع الضمان العشري بالفقه العربي على وجه الخصوص و الفقه الجزائري على الوجه الأخص.

لمتدخلین انظم المشرع الجزائري مجال البناء في مختلف القوانین لتحدید المسؤولیة التي یتعرض لها 

مجال معماریة فيماهي أحكام المسؤولیة الإلى هذا نتوقف عند فكرة ستناداا البناء، وعملیة  في

البناء في ظل القانون الجزائري؟

على المنهج التحلیلي للوقوف على مختلف النصوص القانونیة اعتمدناللإجابة على هذه الإشكالیة 

بر فصلین تعاریف الفقهیة وذلك عالمرتبطة بالموضوع بالإضافة إلى المنهج الوصفي للوقوف عند ال

مسؤولیة بیعة لطو الفصل الثاني مجال البناءالمتدخلین في خصصنا الفصل الأول لدراسة الأشخاص 

.المتدخلین 



الأولالفصل
تحديد نطاق 

المتدخلین 

في مجال 

البناء
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الفصل الأول

تحدید نطاق المتدخلین  في مجال البناء

554جمع المشرع الجزائري أهم الأشخاص المتدخلون في مجال البناء بمقتضى المادة 

والمسؤولین بمقتضى عقد المقاولة بأحكام الضمان و أخضعهم صراحة لأحكام الضمان ق.م.ج 

العشري ، و هم على وجه الخصوص المقاول و المهندس المعماري ، إلا أن هناك بعض الأشخاص 

لم یأت ذكرهم إلا عبر نصوص خاصة من بینهم المرقي العقاري و المراقب التقني .

:نجد أن المشرع قد قضى بما یلي ق.م.ج ،  01فقرة  554بالرجوع إلى نص المادة 

"یضمن المهندس المعماري و المقاول متضامنین ، ما یحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلي 

أو جزء فیما شیداه من مباني ، و أقاماه من منشآت ثابتة أخرى ، و لو كان التهدم ناشئا عن 

.1عیب في الأرض "

الفقرة السابقة ، ما یوجد في المباني و المنشآت من یشمل الضمان المنصوص علیه في

عیوب تترتب علیها تهدید متانة البناء و سلامته ، كما أن المشرع لم یكتف بإخضاع تلك الأعمال 

لأحكام الضمان العشري ، و إنما عمل على خلق بعض الضمانات الأخرى و حالات تطبیقها .

كما ذهب المشرع الجزائري إلى تحدید مختلف الأضرار التي تعمل  على تفعیل أحكام هذا 

الضمان ، و نتیجة حدوث تهدم كلي أو جزئي لهذه الأعمال ، وعلى هذا الأساس سنتطرق إلى 

اء ثم نطاق المتدخلین في البن( مبحث أول )دراسة نطاق المتدخلین في البناء من حیث الأشخاص 

( مبحث ثان ) .موضوع  من حیث ال

، 78، یتضمن القانون المدني ، عدد 1975سبتمبر 16، موافق ل 1395، مؤرخ في رمضان عام 58-75أمر رقم -1
، معدل و متمم .1975صادر بتاریخ 
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المبحث الأول

تحدید نطاق المتدخلین في البناء من حیث الأشخاص    

حدد المشرع الجزائري الأشخاص المتدخلین في عملیة البناء بنطاق معین ، إذ تقتصر على 

( القانون المدني )  ( مطلب أول )فئتین من الأشخاص ، فأورد بعضهم في الشریعة العامة 

.( مطلب ثاني )عض الأخر لم یأت ذكرهم إلا عبر نصوص خاصة متفرقةوالب

المطلب الأول

الأشخاص المتدخلین في البناء وفقا للقواعد العامة

، نجد أنها تقرر بعبارات قاطعة ، لا تدع مجال للشك أن ق.م.ج  554المادة بالرجوع إلى أحكام 

العشري المنصوص علیهما فقط المقاول و الخاضعین لأحكام المسؤولیة الخاصة أو الضمان 

المهندس المعماري دون غیرهما ، وبناء على ذلك سنحاول تقسیم هذا المطلب إلى المقاول

فرع  (رب العمل باعتباره مستفید من الضمان العشري( فرع ثاني ) المهندس المعماري ( فرع أول ) 

.ثالث )

الفرع الأول

المقاول

لمفاوضة ، من قاوله في أمره ، وتقاول أي تفاوض لغتا   أما في الفقه المقاول هو المفاوض و ا

آت : " شخص یعهد إلیه بتشیید المباني,أو إقامة منشعرفه الدكتور لبیب شنب مقاولة البناء بأنه 

.2ثابتة أخرى بناءا على ما یقدم له من تصمیمات أو الإدارة "

تشیید مباني ، أو إقامة منشأت ثابتة أخرى :"بأنه الشخص الذي یعهد إلیه بكما عرفه البعض 

بناءا على ما یقدم له من تصمیمات ودون أن یخضع في عمله إلى إشراف أو إدارة ، ویستوي 

في ذلك أن تكون المواد التي أقام المنشأت قد أحضرها من عنده أو قدمها له رب العمل " .

.37، ص.2004، الإسكندریة ، 2شرح أحكام عقد المقاولة في ضوء الفقھ والقضاء ، ط محمد لبیب شنب ،-2
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ن القانونیة المنظمة لعقد المقاولة في التقنیلم یعرفه المشرع الجزائري ضمن النصوص ونا أما قان

المدني وإن كان قد حدد إلتزامات هذا الأخیر في علاقته برب العمل .

المحدد للقواعد المنظمة لنشاط الترقیة العقاریة ، فإنه یعرفه في 04_11لكن بالرجوع إلى القانون 

جل التجاري بعنوان نشاط : " كل شخص طبیعي أو معنوي مسجل في السعلى أنه 03المادةنص 

.3أشغال البناء ، بصفته حرفیا أو مؤسسة تملك المؤهلات المهنیة " 

إلتزام ثانیا ) (ثم إلتزام المقاول بالتسلیم ( أولا )تترت على المقاول إلتزامات تتمثل في إنجاز العمل 

( ثالثا ).المقاول بالضمان 

إنجاز العمل -أولا 

العمل المتفق علیه ،و تترتب  علیه إلتزامات تصب في قالب رئیسي ،یمكن أن یقوم المقاول بإنجاز 

تكون الإلتزام ببذل عنایة ،فإن المطلوب من المقاول في هذه الحالة ، هو بذل عنایة الشخص المعتاد 

4في إنجاز العمل المعهود إلیه ،أو إلتزام بتحقیق نتیجة ، كإقامة بناء أو ترمیمه أو هدمه.

إنجاز العملطریقة -1

ینجز المقاول العمل بالطریقة المتفقة علیها في عقد المقاولة ، طبقا للشروط الواردة في هذا العقد ، 

فإذا لم تكن هناك شروط متفق علیها وجب إتباع العرف خاصة أصول الفن و الصناعة ، تبعا للعمل 

الذي یقوم به المقاول .

، یحدد القواعد التي تنضم نشاط الترقیة العقاریة ، ج . ر ج . ج ، عدد 2011فیفري 17مؤرخ في 04-11قانون رقم -3
.2011مارس 06، صادر في 14

سرحان إبراھیم عدنان ، شرح القانون المدني : العقود المسماة ، المقاولة ، الوكالة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ،   -4
.22، ص.2006عمان ، 
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لیة الشروط ، فلا یستطیع المقاول التخلص من المسؤو یعتبرقد إرتكب  خطأ في حین مخالفته لتلك 

إلا بإثبات السبب الأجنبي،أي وجود قوة قاهرة،أو حادث فجائي،أو خطأ رب العمل نفسه،أو فعل 

.5الغیر

قیام المقاول بتقدیم مادة العمل كلیا أو جزئیا-2

عضها كان مسؤولا عن المقاول بتقدیم مادة العمل كلها أو بتعهدق.م.ج :" إذا  551المادة تنص 

6جودتها ، و علیه ضمانها لرب العمل ".

نستنتج أن المشرع الجزائري إعتبر المقاول مسؤولا عن جودة المادة وعلیه ضمانا لرب العمل على 

إعتبار كون المقاول بائعا للمادة ، ومن ثم یتضمن ما فیها من عیوب البائع للعیوب الخفیة ، والبیع 

رط واقف و هو تمام صنع المادة.هما یظل معلقا على ش

فصل المشرع الجزائري في مسألة تكییف هذا العقد في حالة تقدیم المقاول للمادة ، وإختیار المقاول 

للمادة التي یقدمها یستوجب إلتزامه بشروط و الوصفات المتفق علیها بشأن هذه المادة .

إلتزام المقاول بالتسلیم -ثانیا

ان طرق،وذلك بتبی،لعمل  بعد إتمامه من التشیید في إطار عقد المقاولةیلتزم المقاول بتسلیم ا

وجزاء الذي یترتب على إخلاله.،وزمانومكان،

طرق التسلیم-1

الأصل أن تسلیم العمل والقبول به یأتي بصفة صریحة بتحریر محضر، یوقع لیه كل من المقاول 

هندس المعماري فیجب أن یكون بین یدیه دلیل (أصلیا كان أم فرعیا ) ورب العمل ، إلى جانب الم

إلا أنه لا مانع من أن 7مكتوب على أنه قام بإلتزامه بالتسلیم ، و بهذا یكون التسلیم قد تم صراحة ،

السنھوري عبد الرزاق أحمد ، الوسیط في شرح القانون المدني ، العقود الواردة على العمل : المقاولة ، الوكالة ، -5
.25، ص.2004،  شركة جلال للطباعة ، الإسكندریة ، 01، م 07اسة  ، ج الودیعة  الحر

، یتضمن القانون المدني ، معدل 1975سبتمبر 16، موافق ل 1395، مؤرخ في رمضان عام 58-75أمر رقم -6
ومتمم  مرجع سابق.

مذكرة التخرج لنیل شھادة الماستر فيبوقروي كھینة ، بوقروي حسینة ، مسؤولیة مقاول البناء في القانون الجزائري ،-7
.42، ص.2013الحقوق ، فرع قانون خاص شامل ، كلیة الحقوق ، جامعة عبد الرحمن میرة ، بجایة ، 
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، الفعلیة للعملالعمل یده بحیازتهیتم التسلیم بطریقة ضمنیة تستنتج من بعض الوقائع ، كوضع رب 

و دون أن یبدي أیة تحفظات.

زمان ومكان التسلیم-2

زمان التسلیم-أ

ق.م.ج :"عندما یتم المقاول العمل ویضعه تحت تصرف رب العمل ، وجب على 558المادة تنص 

هذا الأخیر أن یبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن بحسب ما هو جار في المعاملات ، فإذا 

،مي إعتبر أن العمل سلم إلیهار رسإمتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإنذ

8ویتحمل كل ما یترتب على ذلك من آثار ".

مثلا إذا إتفق المقاول ورب العمل على زمن معین یتم فیه التسلم ، فالعقد شریعة المتعاقدین ، و 

الزمن المتفق علیه هو زمن التسلم .

مكان التسلیم -ب

لذي یعینه الطرفان عن طریق الإتفاق  ،یكون تسلم العمل في مكان تسلیمه و یكون في المكان ا

ففي حالة ما إذا لم یتفقا على ذلك ففي المكان الذي یحدده عرف الصنعة .

ما إذا كان العمل وارد على عقار فإن التسلیم و التسلم یكون في مكان تواجد العقار مثلا وفي حالة

لا الثبات و الإستقرار على الأرض فمقاولات البناء لأن محل الإلتزام هو العقار الذي فیه خصائص 

9یمكن تسلمه في مكان غیر مكانه الموجود.

، یتضمن القانون المدني ، معدل 1975سبتمبر 16، موافق ل 1395رمضان عام 20، مؤرخ في 58-75أمر رقم -8
ومتمم ، مرجع سابق .

الھجیج ، الوجیز في العقود المدنیة المسماة ، البیع ، الإیجار ، المقاولة : دراسة في ضوء التطور القانوني  حسون عبد -9
.362، ص.2019والمقررة للنشر والتوزیع ، عمان ، 
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إلتزام المقاول بالضمان -ثالثا

بعد إنجازه وتسلیمه البناء لرب العمل،وتتمثل في الضمان یقع على المقاول إلتزامات بالضمان ،

العام والضمان الخاص.

أنواع الضمان -1

الضمان العام -أ

ق.م.ج :"یجوز للمقاول أن یقتصر على التعهد بتقدیم عمله فحسب على أن 550المادة تنص 

یقدم رب العمل التي یستخدمها أو یستعین بها في القیام بعمله 

10كما یجوز أن یتعهد المقاول بتقدیم العمل والمادة معا."

من خلال المادة نستنتج  أن ضمان المقاول للمادة تكون في حالتین هما :

الحالة الأولى

وفقا مع مراعاة كل الشروط ،یكلف رب العمل المقاول بإحضار المواد المستعملة في البناء

وهنا یقوم رب العمل بمساءلته عن العیوب التي إكتشفها .،المنصوص علیها في عقد المقاولة

الحالة الثانیة

عمل بتلك المادة وتم القبول یحضر رب العمل المادة من أجل الاستعمال ، في حالة إصرار رب ال

فیتحملان المسؤولیة مع رب العمل عن العیوب والمخاطر التي تهدد من طرف المقاول والمهندس،

11البناء.

، یتضمن القانون المدني،  1975سبتمبر 16، موافق ل 1395رمضان عام 20، مؤرخ في 58-75أمر رقم -10
مم ، مرجع سابق.معدل و المت

القاضي سلیمة ، عقد المقاولة كنموذج للعقود الواردة على عمل ، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نیل شھادة الماستر في -11
، 2019القانون ، تخصص : قانون  خاص ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، 

.44ص.
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الضمان الخاص-ب

ولم یربطها بعقد من عقود البناء، وذلك ،حصر المشرع الجزائري  الضمان في عقود المقاولات

ق.م.ج : " إذا تعهد 551المادة وهذا ما نصت علیه ،العمللوجود العقد الذي بین المقاول ورب 

المقاول بتقدیم مادة العمل كلها أو بعضها كان مسؤولا عن جودتها و علیه ضمانها لرب العمل 

:" یضمن المهندس المقاول متضامنین ما یحدث ، التي تنص على 13منه554المادة ،و12".

سنوات ...".10خلال 

طرفا الضمان-2

طرفا الضمان في عقد المقاولة بالمدین و الدائن بالضمانیتمثل 

المقاول المقاول كمدین بالضمان-أ

، هو الشخص الذي یعهد إلیه إقامة ق.م.ج 554للمادة یلتزم المقاول بالضمان العشري طبقا 

ب ر المنشآت الثابتة ویجب أن تكون المواد التي أقام بها المنشأت قد أحضرها من عنده أو قدمها له 

العمل ففي الحالتین یلتزم بالضمان ، كذلك لیس من الضروري أن یكون مقاول البناء واحدا ، هو 

الذي أقام المنشآت بل یجوز أن یعهد رب العمل إلى مقاولین بالعمل ، فیعهد إلى المقاول وضع 

بأعمالالأساس ، أعمال البناء الأخرى من أرضیة ، أسقف ، جدران و غیر ذلك و إلى مقاول ثاني 

نجارة .

فكل من هؤلاء یعتبر مقاولا في حدود الأعمال التي یقوم بها ویكون ملتزم بالضمان العشري في هذه 

الحدود ، و قد یستخدم المقاول مساعدین یساعدونه فیما یقوم به من أعمال فیكون مسؤولا عن 

14أعمالهم ویلتزم بالضمان .

، یتضمن القانون المدني ، معدل 1975سبتمبر 16، موافق ل 1395رمضان عام 20، مؤرخ في 58-75أمر رقم -12
و متمم ، مرجع سابق.

المرجع نفسھ .-13
.110السنھوري عبد الرزاق أحمد ، مرجع سابق ، ص.-14
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رب العمل كدائن بالضمان  -ب 

العمل الشخص الذي یصاب بالضرر من جراء تهدم البناء أو ظهور عیب في المنشآت یعتبر رب 

یهدد سلامتها أو متانتها ، فیرجع بالضمان على المهندس المعماري أو على المقاول أو علیهما 

وإذا مات رب العمل حل محله بالمطالبة بالضمان ورثته بإعتبارهم خلفا عاما لرب متضامنین ،

15ق.م.ج : " ینصرف العقد إلى المتعاقدین و الخلف العام ..".108المادة ت العمل بحیث نص

تعتبر دعوى الضمان من أهم الحقوق التي یرتبها عقد المقاولة لرب العمل وفي حالة وفاته ینتقل 

، فإنها تستثنى من ق.م.ج  108الفقرة الثانیة من المادة العقار إلى ورثته ، غیر أنه بالعودة إلى 

مبدأ إنتقال المال للخلف العام ألا ینصرف الحق لهذا الأخیر إذا تبین ذلك من طبیعة التعامل من 

نص القانون  مع مراعاة القواعد المتعلقة بالمیراث ، أما بالنسبة للخلف الخاص  تنتقل ملكیة العقار 

ري لف الخاص الرجوع بدعوى الضمان العشالمبني بعقد البیع أو الهبة أو الوصیة مثلا ، و یمكن للخ

، یهفیه عیب بعد إنتقال الملكیة إلمباشرة ضد المهندس المعماري أو المقاول إذا تهدم البناء أو ظهر 

مدة عشر سنوات التي یقوم من  خلالها الضمان .ولكن قبل إنقضاء

الفرع الثاني

المهندس المعماري

ني إلى المهندس المعماري  بإعتباره  أحد أشخاص الضمان أشار المشرع الجزائري في القانون المد

العشري لكن لم یعرفه ، و هو یمارس أدوارا  في عملیة البناء حددها في وضع التصمیم و الرقابة 

07-94من المرسوم التشریعي 02المادة على التنفیذ ، غیر أنه أورد تعریف الهندسة المعماریة 

ن المعارف و المهارات المجتمعة في فن البناء ، كما في إنبعاث : " التعبیر عن مجموعة مبأنها 

16لثقافة ما وترجمة لها ".

، یتضمن القانون المدني ، 1975سبتمبر 16، موافق ل 1395رمضان عام 20، مؤرخ في 58-75أمر رقم -15
متمم ، مرجع سابق.معدل و 

، یتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مھنة المھندس 1994ماي 18، مؤرخ في 07-94مرسوم تشریعي -16
، معدل ومتمم.1994، صادر بتاریخ  32المعماري ، ج .ر.ج.ج ، عدد 
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عماري إلتزامات المهندس الم( أولا ) من خلال هذا التعریف سنتطرق إلى أنواع المهندسین المعماریین 

( ثانیا ).

أنواع المهندسین المعماریین -أولا

م المساهمین في عملیة البناء بإختلاف مهامهم ، سنتعرض إلیهتختلف فیئات المهندسین المعماریین 

على النحو التالي:

مهندسي التصمیم-1

تتمثل إلتزامات مهندسي التصمیم في الإشراف على أعمال البناء في مرحلة التنفیذ ، و یمكنهم أن 

وضع التصامیم  فيیتولوا عملیة التنسیق بین مهندسي الأعمال الكهربائیة ، كما لهم إلتزامات تتمثل 

 قات ات و الطر المعماریة لمشروع البناء كالرسومات و الخرائط ، و كذلك من حیث الأبعاد و القیاس

17و كذلك تحدید نوعیة أعمال التنشیط و الأرضیات ، و إجراء المقاییس التنفیذیة لأعمال البناء  .

مهندسي الإشراف على أشغال البناء-2

البناء و إعداد تقریر یتعلق بأبحاث التربة و مدى صلاحیتها لإقامة تشرف هذه الفئة على أعمال 

البناء علیها ، ووضع النظام الإنشائي المناسب للتصور العمراني المقترح ، و تحدد بناءا على دراسة 

التربة و تحدید منسوب الحفر ، كما یحدد كمیة الخرسانة ، و تحدید التسلیح و ما یتعلق بنوعیة مواد 

.18، و یقوم مهندسي الإنشائي بعمل قیاسات إنشائیة  البناء 

ماري ( المصمم ، المشرف على عمراوي فاطمة ، المسؤولیة الجنائیة لمشیدي البناء : مالك البناء ، المھندس المع-17
.94، ص.2001التنفیذ ) والمقاول ، مذكرة ماجستر ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

عباس ریمة ، الأشخاص المسؤولون  في الضمان العشري للمشیدین في القانون الجزائري ، مذكرة تخرج لنیل شھادة -18
یة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة أكلي محند الحاج ، البویرة ، الماستر في القانون ، تخصص : عقود ومسؤولیة ، كل

.15، ص.2013
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مهندسي الأعمال الكهربائیة و الصحة-3

ئة والتوصیل فیما یتعلق بالكهرباء والتدف،تكلف هذه الفئة بتجهیز المشروع بعد الإنتهاء من إنجازه

هذا ل ویكون هناك تنسیق مع مهندسي التصمیم عند وضع تصامیم الأماكن المخصصة،بالمیاه

19كما یمكن لهم أن یتولوا  جمیع مهمات التصمیم والإشراف على التنفیذ.،الشأن

إلتزامات المهندس المعماري -ثانیا 

دراسة المشروع والإلتزام بإعداد بالتصامیم ، كما یقوم بمساعدة يتتمثل إلتزامات المهندس المعماري  ف

رب العمل ، وهذا ما سنقوم بعرضه فیما یلي :

إلتزام المهندس المعماري بدراسة المشروع-1

قبل البدء في تنفیذ المشروع یقوم المهندس المعماري بإعداد تصامیم ، والتأكد من طبیعة وخصائص 

الأرض التي سیقام البناء علیها ، حیث یكون الفحص دقیقا وكافیا كي یعرف إن أمكن البناء علیها 

د التي یجب أن تستعمل ، ویتأكد كذلك من خلو الأرض أم لا ، وتدرس كذلك عمق الأساسات و الموا

20من مواد التي تمنع البناء علي تلك القطعة الأرضیة.

إلتزام المهندس المعماري بإعداد التصامیم-2

الأرض ، یقوم المهندس المعماري بإعداد التصامیم الهندسیة بعد التأكد من صلاحیات البناء على

المعماري ، فوضع التصمیم في وقتنا الحالي أمر إجباري ، حیث التي تعد جوهر مهنة المهندس 

أوجب المشرع الجزائري ضرورة اللجوء إلي المهندس المعماري معتمد في المشاریع الخاضعة لرخصة 

البنا ، كما وجب أن یضمن المشرع المعماري تصامیم وسندات مكتوبة التي تعرف موقع البناء 

.لیمة ومتینة وفقا لمعاییر البناءوتكوینه ، وأن تكون البنایات س

.95عمراوي فاطمة ، مرجع  سابق، ص.-19
، جامعة مولود معمري ،  كلیة الحقوق، 32بطوش كھینة ،" إلتزامات المھندس المعماري في مجال البناء" ، عدد -20

.685، ص.2018تیزي وزو ،
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لرب العملمساعدة المهندس المعماري-3

یقدم المهندس نسخة من ملف المشروع لرب العمل بعد إنتهائه من دراسته و إعداد تصامیم المشروع 

 لك لعمل أمام السلطات المختصة بذكي تكون مرفقة مع ملف طلب رخصة البناء الذي یتقدم به رب ا

.21یساعده في إختیار مقاول الكفء ، وكذا في إختیار مواد البناءأن  و

الفرع الثالث

رب العمل

،العام أو الخاص ، الذي یتم إنجاز البناء،رب العمل هو الشخص الطبیعي أو المعنوي

أو المنشأ الثابت لحسابه ، فیعد المستفید الأول من أحكام المسؤولیة العشریة ، فهو الذي یصاب 

.22بالضرر

تزام الإل( أولا ) سنتطرق إلى إلتزامات رب العمل تتمثل بتمكین المقاول من إنجاز العمل 

( ثانیا ).بتسلم العمل بعد إنجازه 

تمكین المقاول من إنجاز العمل-أولا 

یلتزم رب العمل ببذل كل ما بوسعه لتمكین المقاول من البدء في إنجاز العمل ، كما یجب 

مله دون وضع عقبة ، و أن لا یسحب منه العمل بعد أن عهده إلیه طبقا للشروط علیه أن ینجز ع

.23التي نص علیها القانون

تقدیم المواد والوسائل اللازمة لتنفیذ العمل-1

ما أنه ك ،بتقدیم المواد ، أو بتقدیم الآلات والمعدات اللآزمة لإنجاز العملیتعهد رب العمل

ولكي یتم إنجاز العمل في الوقت المحدد له، على ،الیة من العیوبملزم بتقدیم المواد في حالة خ

ار رب العمل یتفق مع الج،سبیل المثالرب العمل توفیر كل ما علیه من أجل إنجاز العمل، على

.691بطوش كھینة ، مرجع سابق ، ص.-21
بوحمار كمال ، الضمان العشري ، مذكرة تكملیة لنیل شھادة الماستر ، شعبة الحقوق ، تخصص قانون الأعمال ، كلیة -22

.19، ص.2014الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة العربي بن مھدي ، أم البواقي ، 
.379حسون عبد الھجیج ، مرجع سابق ، ص.-23
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انت أرضیة إذ ك ،على أن یكون الحائط مشتركا حتى یتمكن المقاول من البدء في عملیة تنفیذ العمل

.24مع بعضها البعضالمشروع متقاربة 

الالتزام بالإعلام والإفصاح-2

یلتزم رب العمل بالإفصاح للطرف الآخر بجمیع البیانات اللآزمة ، التي  یكون لها تأثیر 

على تنفیذ العقد،

على رب العمل إعلام المقاول بكل المعلومات التي تسهل تنفیذ العقد،من أجل مصلحة 

.25حوادث والانعكاسات التي قد تواجهه في عملیة الانجازسیرورة العمل بتجنب كل الصعوبات وال

الالتزام بتسلم العمل بعد إنجازه-ثانیا 

ألزم المشرع الجزائري رب العمل بأن یتسلم العمل محل المقاولة ، وذلك مقابل إلتزام المقاول 

قى علي عاتقه لفلا یعقل أن یستطیع المقاول تنفیذ الإلتزام الم،بتسلیمه لرب العمل بعد إنجازه

ان متكاملتان لیم والتسلم عملیتبالتسلیم طالما لم یكن رب العمل ملزما بالتسلم ، بالنظر إلى أن التس

ویضعه تحت تصرف ،" عندما یتم المقاول العمل:ق.م.ج من 558المادةهذا ما نصت علیه 

هو  بحسب ما،وجب على هذا الأخیر أن یبادر إلى تسلمه في أقرب وقت ممكن،رب العمل

فإذا إمتنع دون سبب مشروع عن التسلم رغم دعوته إلى ذلك بإعذار رسمي،جاري في المعاملات

.26ویتحمل كل ما یترتب علیه من آثار"،إعتبر أن العمل قد سلم إلیه

كیفیة التسلم-1

العمل یم فبعدما یقوم المقاول بتسل،یكون التسلم باستیلاء رب العمل علیه وفقا لطبیعته

،حیث یمكن الإستلاء علیه والإنتفاع به بدون عائق،المنجز بوضعه تحت تصرف رب العمل

ثم یأتي دور رب العمل لیقوم بعملیة التسلم وذلك عن،ومن ثم یكون المقاول قد أتم عملیة التسلیم

یوما20وجرت العادة أن یكون لرب العمل مهلة،طریق إستلائه على العمل أو وضع الید علیه

.52القاضي سلیمة ، مرجع سابق ، ص.-24
.53، ص.المرجع نفسھ -25
، یتضمن القانون المدني ، معدل و 1975سبتمبر 16، موافق ل 1395رمضان عام 20، مؤرخ في 58-75أمر -26

متمم ، مرجع سابق.
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إذا قام  قد یكون حكمیا،لتحدید یوم التسلم، وإعلان الأطراف المعنیة بالامر، فهناك تسلم رضائي

مثلا القیام بأعمال الدهان فیحصل التسلم حكمیا ،المقاول بعمل لا ینقل حیازة الشيء من رب العمل

القانوني)بمجرد أن یقوم المقاول بتخلیه السبیل أمام رب العمل بالشيء (التسلم

یكون التسلم حكمیا یبقي رب العمل الدار التي قام المقاول بإنشائها تحت ید هذا الأخیر علي 

فیعتبر رب العمل متسلما للعقار في هذه الحالة بمجرد ، أو الرهن ، أو الإعارة ،سبیل الإجارة

.27فحصه للمنزل وإقراره دون الإستلاء المادي علیه

زمان ومكان التسلم-2

معقول أو میعاد ال،ویكون في المیعاد المتفق علیه،التسلم یعد إلتزام في ذمة رب العمل

لإنجاز العمل وفقا لطبیعته ، وعلى رب العمل أن ینفذ إلتزامه من التسلم، ویضعه تحت تصرف 

.المقاول بعد إستلامها

المكان الذي التسلم فيأما في العقار یكون التسلیم و كما أن التسلم یكون في مكان التسلیم ،

أما في المنقول إذا لم یكن هناك إتفاق أو عرف فالتسلیم والتسلم یكون في موطن ،یوجد فیه العقار

.28أو في المكان الذي یوجد فیه مركز أعماله،المقاول

النتائج التي ترتب على التسلم -3

من أهم النتائج التي تترتب على التسلم ما یلي :

الشيء المصنوع إذا كان المقاول هو الذي ورد في المادة التي إستخدمها في تنتقل ملكیة 

العمل، إلى رب العمل من وقت التقبل .

نتقل لك ، یإذا قضي الإتفاق أو العرف بغیر ذیستحق  دفع الأجر عند تقبل  العمل، إلا 

تحمل تبعة العمل من المقاول إلى رب العمل من وقت تسلم أو تقبل.

ة الحقوق ، جامعة الجزائر ، عكو فاطمة الزھراء ، إلتزامات رب العمل في عقد مقاولة البناء ، مذكرة ماجستر ، كلی-27
.128-127ص ص.، 2004

.151-150السنھوري عبد الرزاق أحمد ، مرجع سابق ، ص ص.-28
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وفي  ،مقاول العیوب الظاهرة من وقت التقبل التي یمكن كشفها بالفحص العاديلا یضمن ال

.29هذا الوقت تسري المدة القصیرة التي قضي بها عرف الصنعة

الإلتزام بدفع الأجر-ثالثا 

یجب على رب العمل دفع الأجر للطرف الآخر، أي للمقاول والمهندس المعماري لضمان 

حق كل من یتدخل في عملیة التشیید.كما أنه ضمان في ،حقوقهما

  طرفا الدفع-1

( رب العمل )المدین بالأجر-أ 

المدین بأجر المقاول هو رب العمل بالذات الذي تعاقد معه مثال على ذلك أن یكون رب 

العمل الذي تعاقد مع المقاول یملك الأرض التي أقیم علیها البناء تحت شرط فاسخ ، في حالة تحقق 

لأرض إلى المالك تحت شرط واقف ، في هذه الحالة یرجع المقاول بأجره على المالك الشرط فآلت ا

الذي تعاقد معه تحت شرط فاسخ و یرجع بدعوى غیر مباشرة  بإسم الأول على الثاني ، مثلا أن 

یكون رب العمل الذي تعاقد مع المقاول هو المستأجر و قد إسترد المؤجر العین المؤجرة بما علیها 

ء أقامه المستأجر ، فیرجع المقاول بأجره على المستأجر ، ویرجع بدعوى غیر المباشرة بإسم من بنا

.30المستأجر على المؤجر

الدائن بالأجر-ب

أو المراقب ،،أو المقاولوالتي یمكن أن یكون المهندس المعماري،یعتبر بأجر مقاولة

یمكن أن یستفید من هذا الأخیر كما،أو كل شخص مرتبط مع المستخدم بعقد مقاولة،الفني

ذا تعددوا فإ ،والملاحظ أنه یمكن للمستخدم أن یعهد إنجاز العمل إلي عدة مقاولین،المقاول الفرعي

لیه ع وإنما ینفرد كل واحد بأجره الخاص حسب ما نصت،لا یكونوا دائنین متضامنین بأجورهم

.31من التقنین المدني الجزائري217المادة 

أحمد دادة  حسینة ، أحكام إلتزامات  رب العمل في عقد المقاولة ، مذكرة مقدمة لنیل شھادة الماستر في الحقوق ، -29
.51، ص.2017سیة ، جامعة مولاي الطاھر سعیدة ، تخصص قانون إجتماعي ، كلیة الحقوق والعلوم السیا

جوھري فاطمة الزھراء ، أحكام وإلتزامات المستخدم في عقد المقاولة ، مذكرة نھایة الدراسة لنیل شھادة الماستر ، -30
.50، ص.2019تخصص قانون الخاص ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة عبد الحمید بن بادیس ، مستغانم  ، 

.51المرجع نفسھ ، ص.-31
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ومكان دفع الأجرزمان -2

 العرفى تض:" تدفع الأجرة عند تسلم العمل إلا إذا إقعلى أنه  ق.م.ج  559المادة نصت 

، فالمشرع ربط زمن دفع الأجرة في عهد المقاولة بوقت تسلم العمل 32لك " أو الإتفاق على خلاف ذ

حكما خارجا من أحكام لك لتنفیذ الإلتزامات المقابلة في وقت واحد ، وهذا یعد مل ، وذمن رب الع

القواعد العامة للعقد .

:" یجب أن یتم الوفاء فور ترتیب الإلتزام نهائیا تنص على أنه ق.م.ج281المادة كما نجد 

.33في ذمة المدین ما لم یوجد إتفاق أو نص یقضي بغیر ذلك"

.ق.م.ج281المادة أما إذا وجد إتفاق أو نص قانوني یقضي بغیر ، ما یستبعد تطبیق 

ضمانات الدفع-3

قواعد فللمقاول أن یطالب بما تقضي به الالمتعلقة بدفع الأجرة ، هلتزاماتباإذا أخل رب العمل 

العامة من جزاء  یمكن أن یطلب :

یصدر حكما على رب العمل بالأجرة المستحقة ، وینفذ هذا الحكم على جمیع التنفیذ العیني: 

به من ضرر جراء إخلال رب العمل عن جمیع ما أصاوله أن یطلب تعویضات ،أموال رب العمل

امه .ز لتاب

 يفإما یحكم بالفسخ والتعویض إذا كان له مقتض،للقاضي السلطة التقدیریة:فسخ العقد

إما أن یري،فیرجع بها لرب العمل،كأن یكون المقاول قد أنفق مصروفات على إنجاز العمل

و أ كأن یكون الأجر الباقي دفعه مبلغا غیر كبیر،،الفسحالقاضي الأمر لإجابة المقاول إلى طلب 

أن یكون التعویض الذي یقضي به رب العمل فیها إذا حكم بالفسخ مبلغا جسیما لا یبرره للظروف

.34وله أن یمهل رب العمل حتى یقوم بوفاء إلتزامه كاملة،في هذه الحالة لا یحكم القاضي بالفسخ

، یتضمن القانون المدني ، معدل و 1975سبتمبر 16، موافق ل 1395رمضان عام 20، مؤرخ في 58-75أمر -32
متمم ، مرجع سابق.

المرجع نفسھ.-33
.203السنھوري عبد الرزاق أحمد ، مرجع سابق ، ص.-34
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إذا كان محل الإلتزام بین أفراد مبلغا من النقود عین مقداره ق.م.ج : "  186المادة تنص 

وقت رفع الدعوى و تأخر المدین في الوفاء به ، فیجب علیه أن یعوض للدائن الضرر اللآحق 

.35من هذا التأخیر "

الحق في حبس الشيء:

طبقا لنص36یمكن للمقاول حبس الشيء الذي طالما لم یقم بتسلیمه لرب العمل ، وذلك 

: " لكل من التزم بأداء شيء أن یمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم یعرض ج ق.م. 200المادة 

الوفاء بالتزام ترتب علیه و له علاقة سببیة و ارتباط بالتزام المدین ، أو مادام الدائن لم یقم بتقدیم 

فق رزه ، إذا هو أنتأمین كافي للوفاء بالتزامه هذا ،و یكون ذلك بوجه خاص لحائز الشيء أو مح

علیه مصروفات ضروریة أو نافعة ، فإن له أن یمتنع عن رد هذا الشيء حتى یستوفي ما هو 

37مستحق له ، إلا أن یكون الالتزام بالرد ناشئا عن عمل غیر مشروع "

الثانيالمطلب

وفقا للنصوص الخاصةالأشخاص المتدخلین في مجال البناء

شخاص في نصوص خاصة ، المسؤولون بمقتضى عقد المقاولة جمع المشرع الجزائري أهم الأ

قنیین المراقب الت(فرع أول ) و أخضعهم صراحة لأحكام الضمان العشري من ضمنهم المرقي العقاري 

( فرع ثاني ).

، یتضمن القانون المدني ، معدل و 1975سبتمبر 16، موافق ل 1395رمضان عام 20، مؤرخ في 58-75أمر -35
متمم ، مرجع سابق.

الفضلي جعفر ، الوجیز في العقود المدنیة : المقاولة ، الوكالة ، الكفالة ، الطبعة الثالثة ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، -36
.409، ص.2014عمان، 

.410، ص.المرجع نفسھ -37
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الفرع الأول

المرقي العقاري

-11من قانون 03عرض المشرع الجزائري لتعریف المرقي العقاري من خلال نص المادة

،  وي: " یعد مرقیا عقاریا في مفهوم هذا القانون ، كل شخص طبیعي أو معنالتي تنص 04

.38تهیئة و تأهیل الشبكات قصد بیعها أو تأجیرها "یبادر بعملیات بناء مشاریع 

: " لا یمكن أي كان أن یدعي صفة المرقي من نفس القانون 04/02المادة نصت أیضا

اط ، ما لم یكن حاصلا على اعتماد ، و مسجلا في الجدول الوطني العقاري أو یمارس هذا النش

.39للمرقیین العقاریین حسب الشروط و الكیفیات المحددة في هذا القانون "

: " شخص طبیعي أو معنوي الذي یتمثل نشاطه في إتخاذ المبادرة هناك من عرفه أنه 

.40"بعملیة لبناء العقاري و تنظیمها على المخططات القانونیة 

من خلال المواد السالفة الذكر ، یعتبر المرقي العقاري كل شخص طبیعي أو معنوي ، یساهم في 

إنجاز أو تحدید الأملاك العقاریة المخصصة للبیع أو الإیجار أو تلبیة حاجیات خاصة ویعتبر 

الفرع  االمتعامل في الترقیة العقاریة تاجرا یخضع لأحكام القانون التجاري ، نتطرق من خلال هذ

( ثانیا ).حقوق المرقي العقاري ( أولا ) لالتزامات المرقي العقاري 

إلتزامات المرقي العقاري - أولا

تقع على المرقي العقاري إلتزامات یجب إحترامها  للحصول على موافقة الإنجاز المشروع ، 

تتمثل فیما یلي

، یتعلق بتحدید القواعد التي 2011فبرایر 17، موافق ل 1432ربیع الأول 14، مؤرخ في 04-11قانون رقم -38
تنضم نشاط الترقیة العقاریة ، مرجع سابق.

المرجع نفسھ .-39
40-

-SAINT ALARIE Roger , Choix de la construction , Presse Universitaire de

France , Paris , 1977 , page.303.



تحدید نطاق المتدخلین في مجال البناءالفصل الأول 

22

الالتزام بنقل الملكیة و إنجاز العمل-1

نقل الملكیة یكون عن طریق التوقیع على عقد البیع على التصامیم وهذا ما نصت علیه 

: "لا یمكن المرقي العقاري أن یطالب ولا أن یقبل أي 04-11من قانون 01الفقرة  42المادة 

تسبیق أو إیداع أو إكتتاب أو قبول سندات تجاریة مهما كان شكلها ، قبل توقیع عقد البیع على 

.41م أو قبل تاریخ أستحقاق الدین "التصامی

: " یتعین على المرقي العقاري بعد ثلاثة أشهر كحد 04-11من قانون 33المادة تنص 

أقصى على إثر الإستلام المؤقت للبنایة أو لجزء منها ، بإعداد عقد بیع البنایة المحفوظة أمام 

.42"موثق مقابل التسدید الكلي لسعر البیع من طرف صاحب حفظ الحق

یشترط في المرقي العقاري من خلال المادة السالفة الذكر ، أن یقوم بإعداد عقد بیع البنایة 

أو جزء من البنایة ، أمام الموثق في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من استلام المؤقت للبنایة مقابل الدفع 

الكامل لسعر المبیع.

-11من قانون 25مادةالیجب أن یكون العقد في شكل رسمي ، و هو ما قضت به نص 

: " یجب أن  یكون البیع من طرف المرقي العقاري لعقار مبني أو بنایة أو جزء من بنایة 04

مقرر بناءها أو في طور البناء ، موضوع عقد یعد قانونا في الشكل الرسمي طبقا للأحكام هذا 

.43القانون "

على أن یتم تحویل الملكیة كاملة للعقار المبني بمجرد تسدید السعر إلى المقتني ، وهذا وفقا 

: " عقد بیع عقار مبني هو كل عقد 04-11من قانون  01فقرة  26المادة لما قضى به نص 

رسمي ، یحول بموجبه المرقي العقاري ، مقابل تسدید السعر من طرف المقتني ، الملكیة التامة 

.44لكاملة للعقار المبني موضوع الصفقة "و ا

الإلتزام بإنجاز العمل  محل التشیید -ب 

، یتعلق بتحدید القواعد التي 2011فبرایر 17، موافق ل 1432ربیع الأول 14، مؤرخ في 04-11قانون رقم -41
تنضم نشاط الترقیة العقاریة ، مرجع سابق.

المرجع نفسھ.-42
.المرجع نفسھ .-43
المرجع نفسھ.-44
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یقوم على عاتق المرقي العقاري التزاما بمواصلة البناء إلى غایة انتهائه ، وهذا تطبیقا لنص 

: " رفع التحفظات التي تم إبداءها على إثر الإستلام المؤقت 04-11من قانون 03المادة

.45إصلاح عیوب البناء الملاحظة ، و ذلك قبل الإستلام النهائي للمشروع العقاري"للأشغال ، و

یكون على المرقي العقاري أن یلتزم بإنجاز البناء و إنهائه و ذلك بإتمام كل الأشغال المتعلقة 

به ، بحیث یكون صالحا للغرض الذي أنشئ لأجله.

39لمادة امطابقة حسب ما نصت علیه ویتبین هذا الإنهاء للعمل ، بالحصول على شهادة ال

: " في حالة عقد البیع على التصامیم ، لا یمكن حیازة بنایة أو جزء من بنایة 04-11قانونمن

.46من طرف المقتني ، إلا بعد تسلیم شهادة المطابقة المنصوص علیها "

ى أن التعمیر بمعنلن تمنح شهادة المطابقة إلا إذا كان العمل المنجز مطابقا لقواعد البناء و 

یكون موافقا لرخصة البناء و التصامیم

الالتزام بالتسلیم و الضمان -2

الالتزام بالتسلیم -أ 

من ق.م.ج : 367/01المادة یقع على عاتق المرقي العقاري الالتزام بالتسلیم وفقا لنص 

اع به دون لانتف" یتم التسلیم بوضع المبیع تحت تصرف المشتري بحیث یتمكن من حیازته و ا

.47عائق ..."

وحتى یتم هذا التسلیم یجب على المرقي العقاري أن یقوم بتحدید أجال التسلیم ، مع وجوب 

من قانون43المادة إحترامها إلا تعرض إلى عقوبات التأخیر ، التي قررها المشرع الجزائري بنص 

ع عقد البیع على التصامیم: " یؤدي كل تأخر یلاحظ في السلیم الفعلي للعقار موضو 11-04

إلي عقوبات التأخیر التي یتحملها المرقي. 

.48یحدد مبلغ عقوبة التأخیر و أجالها و كذا كیفیة دفعها عن طریق التنظیم "

، یتعلق بتحدید القواعد التي 2011فبرایر 17، موافق ل 1432ربیع الأول 14، مؤرخ في 04-11قانون رقم -45
تنضم نشاط الترقیة العقاریة ، مرجع سابق.

المرجع نفسھ.-46
، یتضمن القانون المدني ، معدل و 1975سبتمبر 16، موافق ل 1395رمضان عام 20، مؤرخ في 58-75أمر -47

متمم ، مرجع سابق.
، یتعلق بتحدید القواعد التي 2011فبرایر 17وافق ل ، م1432ربیع الأول 14، مؤرخ في 04-11قانون رقم -48

تنضم نشاط الترقیة العقاریة ، مرجع سابق.
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الالتزام بالضمان  -ب 

أخضع المشرع الجزائري المرقي العقاري للأحكام الضمان العشري ، وفقا لنص المادة 

: " غیر أن الحیازة وشهادة المطابقة لا تعفیان من المسؤولیة 04-11من قانون 26/03

.49العشریة التي قد یتعرض إلیها المرقي العقاري ..."

: " تقع المسؤولیة العشریة على عاتق مكاتب 04-11القانون ن م46تنص المادة 

د ، العق الدراسات والمقاولین  و المتدخلین الآخرین الذین لهم صلة بصاحب المشروع من خلال

في حالة  زوال كل بنایة أو جزء منها جراء عیوب في البناء ، بما في ذلك جراء النوعیة الردیئة 

.50لأرضیة الأساس "

نستنج من خلال هذا النص القانوني المشرع حمل المسؤولیة أیضا لمكاتب الدراسات 

والمقاولین وكل متدخل تكون له علاقة برب العمل أي صاحب المشروع .

شروط اكتساب صفة المرقي العقاري-ثانیا 

المذكور سابقا ، ضرورة 04-11یشترط لممارسة مهنة المرقي العقاري طبقا لقانون رقم 

إكتساب صفة التاجر ، و كذا التسجیل في السجل التجاري  وفي الجدول الوطني للمرقیین العقاریین  

حو به إحدى الجرائم ، و سنعرضهم على النو أن لا یتعرض لعقوبات محددة في القانون بسبب إرتكا

التالي :

، یتعلق بتحدید القواعد التي 2011فبرایر 17، موافق ل 1432ربیع الأول 14، مؤرخ في 04-11قانون رقم -49
تنضم نشاط الترقیة العقاریة ، مرجع سابق.

المرجع نفسھ.-50
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إكتساب صفة التاجر-1

ق. ت.ج : " یعد تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا من المادة الأولى تنص

51تجاریا و یتخذه مهنة معتادة ، ما لم یقضي القانون بخلاف ذلك ".

كل شخص طبیعي أو معنوي یتمتع نستنتج من خلال هذه المادة أن المرقي العقاري هو 

بالأهلیة القانونیة للقیام بالأعمال التجاریة ، فغایة المرقي العقاري تكمن في بیع أو إیجار العمل الذي 

تولى المبادرة بإنجازه مما یضفي الصفة التجاریة على النشاطات التي یمارسها ، إلا أن یكون قد 

قصد من مبادرته التلبیة لحاجات شخصیة .

أن یكون مسجلا في الجدول الوطني للمرقیین العقاریین -2

یجب أن یكون مسجلا في الجدول الوطني للمرقیین العقاریین ، و ذلك حتى یستطیع الحصول 

الذي یعد ترخیصا لممارسة المهنة ، نظرا لأن ممارسة نشاط الترقیة العقاریة یمثل الاعتمادعلى 

-12رقم من المرسوم التنفیذي 03المادة ا طبقا لنص مهنة منظمة تخضع لضوابط محددة قانون

: " یمثل نشاط المرقي العقاري مهنة منظمة في مفهوم التشریع و التنظیم المعمول على أنه 84

52بما تكون مانعة لأي نشاط آخر ".

عدم تعرض المرقي العقاري لعقوبات محددة في القانون بسبب إرتكابه للجرائم التالیة -3

یر و إستعمال المزور في المحررات الخاصة أو التجاریة أو البنكیة .التزو -

النصب و إصدار شیك بدون رصید .-

رشوة موظفین عمومیین .-

شهادة الزور و الیمین الكاذبة ، والغش الضریبي .-

، یتضمن القانون التجاري ، ج 1975سبتمبر 26، موافق ل 1395رمضان عام 20، مؤرخ في 59-75أمر رقم-51
، معدل ومتمم .1975صادر بتاریخ،101ج .ج  ، عدد ر.
، المحدد لكیفیات منح الإعتماد لممارسة مھنة المرقي العقاري  2012فیفري 20، مؤرخ في 84-12مرسوم تنفیذي -52

جویلیة 26، صادر في 11مسك الجدول الوطني للمرقیین العقاریین ، المنشور في  ج .ر. ج .ج ، عدد و كذا كیفیات
2012.
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الفرع الثاني

المراقب التقني

: " جل فني أو هیأة فنیة ، یقوم بالمراقبة الفنیة لأعمال البناء بإعطاء آراء یعرف على أنه 

53لرب العمل ، باعتباره متعاقدا معه ".استشاریة

: " كل شخص طبیعي أو معنوي ، یتمتع بدرجة عالیة من الكفاءة كما عرفه عبد الرزاق حسین یس 

ل ، فحص المسائل ذات الطابع الفني عمل مبرم مع رب العمإجارةالفنیة ، یتولى بمقتضى عقد 

54في عملیة التشیید ، التي یرى رب العمل تكلیفه بفحصها ".

اول حبالرجوع لنصوص القانون الجزائري ، نجد المشرع لم یتول تعریف المراقب التقني ، و إنما

تنظیم مهنة المراقبة الفنیة ، ومن خلالها تم استنباط  معرفة المراقب الفني ، الذي یعتبر من أهم 

الأشخاص في عملیة البناء و التشیید  من هنا نقوم بتقسیم هذا الفرع إلى تعریف هیئة الرقابة التقنیة 

.( ثانیا ) ثم دور المراقب التقني في عملیة التشیید (أولا ) للبناء 

هیئة الرقابة التقنیة للبناء  -أولا 

أوت  19المؤرخ في 205-86تولى المشرع الجزائري تنظیم المراقبة التقنیة بإصداره للمرسوم الرقم 

"ما یلي03/01، المتضمن تغییر هیئة المراقبة التقنیة للبناء ، فجاء بنص المادة 1986 :

ات ، لتتأكد من ثبات بنائها ودیمومته ، وأسسه ، تراقب الهیئة تقنیا بناء مختلف أنواع العمار 

وصلاحیة كل ما له تأثیر في ثباته ، وجدران محیطة، وسقوفه ، بغیة  تقلیل أخطار الفوضى في 

55هذا المجال ، و المساهمة في الوقایة من النقائص التقنیة التي تطرأ أثناء الإنجاز " 

.17بوحمار كمال ، مرجع سابق ، ص.-53
عبد الرزاق حسین یس ، المسؤولیة الخاصة للمھندس المعماري و مقاول البناء (شروطھا ، نطاق تطبیقھا الضمانات -54

.470، ص.1987،  دراسة مقارنة في القانون المدني ، الإسكندریة ، المستحدثة فیھا ) 
، یتضمن تغییر 1986غشت 19، موافق ل 1406ذي الحجة عام 13، مؤرخ في 205-86مرسوم تنفیذي  رقم -55

.1986أوت 19، صادر بتاریخ 34ج .ر. ج .ج ، عدد ھیئة المراقبة التقنیة للبناء ،
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لأمر ء : " ویمكن اقتضىایلي لمرسوم على مامن ذات ا 07الفقرة  03المادة قضى كذلك في نص 

حترام الأحكام المعمول بها في هذا المیدان ، و اختصاصات الهیئات المعینة ، أن یمتد إ في إطار

عمل الرقابة على تنمیة مختلف الأعمال التي تكمل مهمتها الأصلیة ، مثل رقابة جودة المواد 

ني لمواد البناء و عناصره و أعمال ضبط المقاییس المعدة للبناء في المصنع ، و الاعتماد التق

56والبحث و أسالیب تقنیة الإنجاز" .

دور المراقب التقي في عملیة التشیید-ثانیا 

یتدخل المراقب الفني في  مرحلتین:

المرحلة الأولى ( المشروع التمهیدي )-1

:سالفة الذكر والتي قضت بما یلي 205-86من المرسوم 03/02المادة وفقا لما ورد بنص 

" و تتمثل هذه المهمة في دراسة جمیع التراتیب التقنیة التي تتضمنها المشاریع دراسة نقدیة ، لا 

سیما رقابة تصمیم الأعمال الكرى ، و العناصر التي ترتبط بها للتأكد من مطابقتها لقواعد البناء 

.57و مقایسة"

الذكر أن المراقب التقني یبادر إلى دراسة إنتقادیة لتصمیم الأعمال نستنتج من خلال المادة السالفة 

و مختلف الترتیبات التقنیة ، للتأكد من مدى مطابقتها لأصول البناء.

المرحلة الثانیة-2

-حسب أهدافها في شيء -: " ولا تحل الهیئة 205-86من المرسوم 03/06المادة تنص

.58عمال ، و المقاول لدى قیام كل منهم بواجباته "و منجز الأ-محل صاحب المشروع 

، یتضمن تغییر 1986غشت 19، موافق ل 1406ذي الحجة عام 13، مؤرخ في 205-86م مرسوم تنفیذي  رق-56
.1986أوت 19، صادر بتاریخ 34ھیئة المراقبة التقنیة للبناء ، ج .ر. ج .ج ، عدد 

المرجع نفسھ .-57

المرجع نفسھ . -58
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نستنتج من خلال هذه المادة أن المراقب الفني یقوم بمراقبة حسن إتمام المخططات المعتمدة ، وكیفیة 

تنفیذها و إزاء هذا التكلیف مع تحدیده ، كما نجد المشرع الجزائري لا یزال یتدخل لضبط مهام 

ذ.ه الجمع بین الرقابة التقنیة و أي نشاط آخر یتعلق بالتصمیم أو التنفیالمراقب التقني ، و ذلك بمنع

المبحث الثاني

نطاق المتدخلین في البناء من حیث الموضوع

: " یضمن المهندس المعماري تنص على ما یلي ق.م.ج ،554/01المادة بالرجوع إلى نص 

لي أو جزئي فیما شیداه من مبان كو المقاول متضامنین ، ما یحدث خلال عشر سنوات من تهدم 

أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى ، و لو كان التهدم ناشئا عن عیب في الأرض ، و یشمل 

الضمان المنصوص علیه في الفقرة السابقة ما یوجد في المباني و المنشآت من عیوب ، یترتب 

59علیها متانة البناء و سلامته "

الجزائري جعل من المباني و المنشآت التي قد تصیبها نستخلص من خلال النص ، أن المشرع 

بعض العیوب ، مما قد یسبب في تهدید متانة البناء ، لتطبیق أحكام الضمان العشري ، فعمل 

المشرع الجزائري على خلق بعض الضمانات الأخرى و حالات تطبیقها ، و أیضا تحدید مختلف 

ن ، ذلك نتیجة حدوث تهدم كلي أو جزئي لهذه الأضرار التي تعمل على تفعیل أحكام هذا الضما

الأعمال.

( مطلب أول )بناءا على ذلك سنحاول في هذا المبحث تحدید الأعمال التي تكون محل الضمان 

.( مطلب ثان )ثم العیوب المؤثرة في البناء أو المنشآت الثابتة 

، یتضمن القانون المدني ، معدل و 1975سبتمبر 16، موافق ل 1395رمضان عام 20، مؤرخ في 58-75أمر -59
متمم ، مرجع سابق.
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المطلب الأول

الأعمال التي تكون محل الضمان

لا یمكن مساءلة المشید وفقا للضمان العشري ، إلا إذا كانت الأعمال التي أداها واردة على المباني 

و المنشآت الثابتة الأخرى و هذا ما سوف نحاول توضیحه من خلال هذین الفروع ، نتطرق لتعریف 

المؤیدة لمدىو الآراء المعارضة     و( فرع ثان) المنشآت الثابتة الأخرى ( فرع أول ) المباني 

( فرع ثالث ).خضوع المنشآت لأحكام الضمان

الفرع الأول 

تشیید المباني

تعتبر المباني رمزا للاستقرار في حیاة الإنسان ، و نقطة الإنطلاق لنشاطه  الیومي ، وبناءها 

وتشییدها من قبل الأعمال المعقدة التي تحتاج إلى مؤهلات علمیة و خیرات فنیة.

حاول توضیحه من خلال هذا الفرع ، بحیث نتطرق إلى تعریف المباني وفقا للفقه هذا ما سوف ن

( ثانیا ).ثم التشریع (أولا )

تعریف المباني فقها -أولا 

یعد كل عمل أقامته ید الإنسان ثابت في حیزه من الأرض ، متصلا بها إتصال قرار عن طریق 

من المواد أیا كان نوعها جرت العادة على الربط ربطا غیر قابل للفك دون تعییب ،بین مجموعة

إستعمالها في مثل هذا العمل طبقا لمقتضیات الزمان  والمكان على حسب تعریف الدكتور عبد 

60الرزاق حسین یس.

659عبد الرزاق حسین یس ، مرجع سابق ، ص. -60
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أما الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري فعرف البناء على أنه : مجموعة من المواد أیا كان نوعها ، 

معا أو شیئا غیر هذا ، شیدتها ید الإنسان لتتصل بالأرض اتصال خشبا أو حدیدا أو كل هذا 

61قرار.

كما یقصد أیضا :

Tout assemblage de matériaux consolidés à demeure soit à la surface du

L'intérieursoitsol ,62.

ا أو كل هذ: " مجموعة من المواد مهما كان نوعها، جبسا أو خشبا أو حدید وعرفه فقه آخر بأنه 

63معا ، أو شیئا غیر هذا ، شیدتها ید الإنسان لتتصل بالأرض إتصال قرار " .

: " كل ما رفع فوق سطح الأرض من منشآت ثابتة أخرى من صنع الإنسان ، ویعرف أیضا أنه 

حیث یستطیع الفرد أن یتحرك بداخلها ، و أن یكون من شأنها أن توفر له حمایة و لو جزئیة ، 

64الناتجة عن المؤثرات الطبیعیة الخارجیة " . ضد المخاطر

في التشریع-ثانیا 

ق.م.ج : " یضمن المهندس المعماري و المقاول ... فیما شیداه من 554/01المادة تنص 

65مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى ... " .

ذكر المبنى ، إنما اكتفى بنستنتج من خلال هذه المادة أن المشرع الجزائري لم یتطرق لتعریف المبنى 

بإعتباره الشرط الأساسي لأعمال محل الضمان . 

.203السنھوري عبد الرزاق أحمد ، مرجع سابق ، ص.-61
VENEY (geneveve) ,JOURDAIN (patrice ) , Traité de droit civil , les conditions de la-62

, L . G . D . J , paris , 1998 , p.685.édition2emresponsabilité ,
عمرو طھ بدوي محمد علي ، الإلتزام بالضمان في عقود البناء و التشیید  ( دراسة تطبیقیة على عقود الإنشاءات -63

.22، ص.2004الدولیة ) ، رسالة الدكتوراه ، القاھرة ، 
و تسلمھا مقبولة من رب العمل ( دراسة مقارنة في محمد ناجي یاقوت ، مسؤولیة المعماریین بعد إتمام الأعمال -64

قانونین المصري و الجزائري )
.82منشآة  المعارف ، د. س. ن ، الإسكندریة ، ص.

، یتضمن القانون المدني ، معدل 1975سبتمبر 16، موافق ل 1395رمضان عام 20، مؤرخ في 58-75أمر رقم -65
.و متمم ،  مرجع سابق
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سابقة الذكر ، نجد المشرع الجزائري و 04-11من قانون 03المادة لكن بالإطلاع على نص 

موعة : " لبناء كل عملیة شید بناءه أو مجمقتضى هذا النص الخاص ، قد تولى تعریف البناء بقوله 

66الإستعمال السكني أو التجاري أو الحرفي أو المهني " .بنایات ذات 

وبإستقراء محتوى هذا النص ، أراد المشرع الجزائري أ، یدلي بتعریف البناء ، إلا أنه في الحقیقة لم 

یتوصل للهدف المقصود ، إذ أنه لم یضع تعریفا للبناء وإنما ذهب إلى الغرض الذي أقدم من أجله 

أحذ ببعض التعاریف الفقهیة التي قد تفید المبتغى .هذا البناء ،وحبذا لو 

الفرع الثاني

المنشآت الثابتة الأخرى

لقد كان لكل من التشریع والفقه دور في تحدید المقصود من المنشآت الثابتة الأخرى

و (ثانیا)لفقه وفقا ل( أولا ) على هذا الأساس سنتطرق إلى المقصود بالمنشأت الثابتة وفقا للتشریع 

( ثالثا ) .خصائص المباني و المنشآت الثابتة الأخرى 

تعریف المنشأت الثابتة الأخرى في التشریع  -أولا 

،غیر أن المشرع الجزائري لم یحددها "إقامة المنشات الثابتة الأخرى"عبارة 554المادة ورد في 

المتضمن كیفیات 1988ماي15ولكن بالعودة إلى القرار الوزاري المؤرخ في في القانون المدني ،

ممارسة تنفیذ الأشغال في میدان البناء و أجر ذلك نجد أنه أشار إلیه صراحة في عبارة المنشآت 

الثابتة الأخرى.

، یتعلق بتحدید القواعد التي 2011فبرابر 17، الموافق ل 1432ربیع الأول 14، مؤرخ في 04-11قانون رقم -66
تنضم نشاط الترقیة العقاریة ، مرجع سابق.
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: " أنه یقصد بالمنشآت الثابتة تلك التجهیزات من القرار الوزاري المشترك 23/03المادة تنص 

نها أن تستجیب لقیود الإستعمال وأن تكون متطابقةالمرتبطة إرتباطا وثیقا بالبناء ، والتي من شأ

67لاحتیاجات المستعمل وهذا عكس ما یراه الفقه ".

تعریف المنشآت الأخرى في الفقه-ثانیا 

تا في : " كل عمل أقامته ید الإنسان ، ثابلقد عرفت المنشآت الثابتة الأخرى لدى بعض الفقه بأنها 

قرار ، عن طریق الربط بین مجموعة من المواد أیا كان نوعها حیزه من الأرض متصلا بها إتصال 

.68رایطا غیر قابل للفك ، بحیث ییسر على الإنسان سبیل إنتقاله أو سبیل معاینته "

مثال هذه المنشآت الثابتة : السدود ، المطارات ، الأنفاق ، الجسور ، و الملاعب .

ید الشواربي أن السكك الحدیدیة و البوابات و فیرى الأستاذین عز الدین الدیناصوري و عبد الحم

69المداخن تعد من قبیل المنشآت الثابتة كونها لا تحتتم أن تكون فوق الأرض.

خصائص المباني والمنشآت الثابتة الأخرى-ثالثا 

نسان في تدخل ید الإ، وللمنشآت الأخرى و المباني خاصیتین أساسیتین هما الثبات و الإستقرار

.الإنشاء

الثبات والإستقرار -1

إن الثبات والإستقرار لا یتطلب إستعمال مادة معینة دون الأخرى في إنجاز المباني والمنشآت الأخرى 

كما أن ثبات وإستقرار المباني والمنشآت یوحي بأن المسؤولیة العشریة قد مشیدة بالحجارة أو الحدید،

وجب التحفظ في ذلك نضرا لتدخل مجال كل تقتصر فقط علي العقارات دون المنقولات ، ولكن 

التخصیص، بإستبعاد العقار ب كذلكمنهما في العصر الحدیث بسبب التطور التقني ، ویجب التحفظ 

، یتضمن كیفیات ممارسة تنفیذ الأشغال في میدان البناء و أجر 1988ماي 15قرار وزاري مشترك ، مؤرخ في -67
، معدل ومتمم.1988صادر بتاریخ ، 43ذلك  ج. ر .ج.ج ، عدد 

.660عبد الرزاق حسین یس ، مرجع سابق ، ص.-68
1997، مصر ، 5الدیناصوري عز الدین ، عبد الحمید شواربي ، المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقھ والقضاء ، ط -69

.1386ص.
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حیث توجد بعض المنقولات التي ترتبط بالمنشآت أو المباني ، ویشكل جزءا لا ینقص عنه ، ویمكن 

ابق میز المباني بالثبات لأنها حسب التعریف السأن یؤدي إلي تهدید سلامة ومتانة البناء ، حیث تت

تتصل بالأرض إتصالا قرار ، وتتمیز أیضا بالإستقرار لأنه لا یمكن نقلها دون تلف ویفترض في 

، أي الدوام حیزها ان یتحقق فیها عنصرالمباني والمنشآت الثابتة الأخرى بما أنها ثابتة ومستقرة في 

البناء أو المنشأ الثابت لفترة أقل من عشرة سنوات ، وبتعبیر آخر لا یكون المتعاقدان قد قصدا بقاء

70أن الدوام لیس معناه الأبدیة بل یكفي ألا تقل مدة بقاء المنشأ عن عشرة سنوات.

تدخل الإنسان في تشیید المباني و المنشآت الثابتة الأخرى-2

المواد هو الذي یقوم بجلب مختلفیتدخل الإنسان في تشیید المباني والمنشآت الثابتة الأخرى ، ف

المستعملة للبناء ویقوم بتركیبها ، ویعمل على  حسن تماسكها كي یحدد الهدف المرغوب ، فالمنشآت 

الثابتة الأخرى كما أنها ترد علیها المسؤولیة العشریة ، ولا تكون إلا من صنع الإنسان ، وهذا ما 

ات ، شئة إستحدثت بفعل الطبیعة كالكهوف ، والمغار یؤدي بنا إلي القول بأنه یتعین إستبعاد كل من

وقمم الجبال والأشجار وذلك رغم أنها ثابتة ومستقرة في الأرض ولا یمكن نقلها دون تلف ، وإنما 

71غیاب ید الإنسان في إستحداثها ، یجعلها غیر مشمولة بأحكام المسؤولیة العشریة.

الفرع الثالث

خضوع المنشآت لأحكام الضمان الآراء المعارضة و المؤیدة لمدى 

الأصل ، أن كل هذه الأعمال من مبان و منشآت ثابتة أخضعها المشرع لقواعد و أحكام الضمان 

ق.م.ج : " یضمن المهندس المعماري 554المادة العشري كما سبقت الإشارة إلیه ، و بصریح نص 

و المقاول ... فیما شیداه من مبان أو أقاماه من منشآت أخرى ".

انیا) .( ثو معارضین ( أولا )مؤیدین ع المنشآت كانت محل جدل فقهي بینفي الحقیقة أن خضو 

.661عبد الرزاق حسین یس ، مرجع سابق ، ص.-70
.661، ص.المرجع نفسھ-71
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الرأي المؤید  -أولا 

المنشآت الثابتة تخضع لأحكام الضمان العشري وفقا للرأي المؤید حیث إستند إلى حجج أهمها :

القول بإستبعاد المنشآت الأخرى ، من غیر المباني عن تطبیق أحكام الضمان العشري ، مستندا في 

ذلك إلى أن هذه الأخیرة تنتفي فیها معنى الإقامة و العلو عن السطح ، فإنه یجب عدم الإسناد إلى 

بارة ... ا ، فعحرفیة العبارات الواردة في النصوص لدي معظم التشریعات ، و إنما و إنما إلى معناه

أقاماه من منشآت ثابتة و إن كانت تحتمل معنى الإرتفاع فوق سطح  الأرض ، فإنها قد تتوسع إلى 

معنى الوجود ، أي ما أوجداه من منشآت أخرى سواءا كانت فوق سطح الأرض أم بباطنها ، و هذا 

.72ق.م.ج 554المعنى المقصود من عبارة أقاماه الواردة لنص 

تستوي إن كانت هذه المنشآت فوق سطح الأرض أو تحتها ، هذا من ناحیة و من و من ثمة ، ف

ناحیة أخرى لا یشترط حسب رأي البعض ، وجود مبنى فوق سطح الأرض و یكون قد ألحق ضرر 

بالغیر ، حتى یتم تحریك أحكام الضمان العشري ، فالضرر الذي یلحق بالغیر من المنشآت الواقعة 

ها ، قد یكون أشد وطأة من غیره إلا أن الخلل قد یحدث لهذه المنشاة ، بباطن الأرض عند تهدم

مرجعه قبل كل شيء إلى مدي الضرر الذي قد یحل برب العمل و الذي یقتضي مساءلة المقاول و 

المهندس المعماري طبقا لأحكام الضمان العشري ، و لأحكام عامة سواءا إن كان البناء فوق سطح 

73الأرض أو بباطنها .

الرأي المعارض -ثانیا 

یرى بضرورة إستبعاد المنشآت الأخرى من نطاق الضمان العشري ، فیجب أن تخضع للقواعد العامة 

في المسؤولیة على أساس أنه حتى تحرك قواعد المسؤولیة العشریة ، یجب أن یكون هناك بناء ، و 

  لأرض . بوجود البناء فوق اأن یصیب الغیر بضرر نتیجة تهدم البناء ، ولا یمكن تصدیق ذلك إلا

، یتضمن القانون المدني ، معدل ومتمم ، 1975سبتمبر 16رمضان الموافق ل 20، مؤرخ في 58-75رقم أمر -72
مرجع سابق .

.228عمرو طھ بدوي محمد علي ، مرجع سابق ، ص.-73
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الرأي التوفیقي بین الرأي المعارض و المؤید -ثالثا 

هذا الرأي یوفق بین الرأیین السابقین ، فیرى بضرورة التمییز بین نوعین من الأعمال فیما قاما بتشییده 

ذه ه المهندس المعماري ، فجعلهم مسؤولین عن العیوب التي قد تظهر ، و یقاس ذلك بمدى تطلب

الأعمال سواءا كانت فوق سطح الأرض أم بباطنها من خبرة عالیة لدى المهندس المعماري و المقاول 

لكن فیما یخص المنشآت الثابتة الأخرى فهي لا تتطلب الكثیر من المهارة ، خاصة إذا تعلقت فقط 

بعملیات الحفر فینتفي فیها الغرض من إخضاعها لذات الأحكام .

قب على هذا الرأى فیرى بضرورة التفریق بین أعمال ذات أهمیة عالیة فیتم لكن بعض الفقه یع

إخضاعها لأحكام الضمان العشري و الأعمال التي لا تتطلب الكثیر من المهارة من المقاول  

والمهندس المعماري ، فیستبعد من تطبیق الأحكام المشددة ن لا أساس له ، على إعتبار أن هذه 

ملیات الحفر ) تتطلب هي أیضا المهندسین و المقاولین ذو خبرة عالیة مثال الأعمال الأخیرة ( ع

ذلك : حفر الآبار فهذا العمل لا یقتصر فقط على عملیة الشق و الحفر ، إنما یقوم على دراسة 

عمیقة لنوع التربة و مدى صلاحیة  المكان الذي یتم فیه الحفر .

ما تم تشییدة من أعمال أو أقیم من منشآت ثابتةنستنتج أن الإتفاق الفقهي یرى بضرورة إخضاع

74أخرى لقواعد الضمان العشري ، سوى أم كانت فوق سطح الأرض أو بباطنها.

المطلب الثاني

العیوب المؤثرة في البناء أو المنشآت الثابتة

ب  یالمنشآت الثابتة  الأخرى ترجع عادة إلى عیب ما ، فالمشرع الجزائري عرف العتهدم البناء أو

المتضمن كیفیات ممارسات تنفیذ الأشغال في میدان من القرار الوزاري المشترك 23المادة في 

: " كل عیب في المواد أو المنتوجات أو عمل غیر متقن من شأنه أن یهدد فورا  البناء و ذلك بأنه 

أو بعد مدة استقرار المشروع و عمله في ظروف طبیعیة " .

.230عمرو طھ بدوي محمد علي ، مرجع سابق ، ص. -74
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فرع (ى تبیان أسباب ظهور العیب الذي یلحق بالبناء أو المنشأة الثابتةعلى هذا الأساس سنتطرق إل

أول )

( فرع ثان).ثم تبیان شروط العیب الموجب للمسؤولیة العشریة 

الفرع الأول

أسباب ظهور العیب الذي یلحق بالبناء أو المنشأة الثابتة

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى ظهور العیوب التي تلحق بالمباني أو المنشآت الثابتة ، و یمكن أن  

أو الثا )  ( ثعیب في المواد المستعملة( ثانیا ) عیب في التصمیم ( أولا )تكون عیب في الأرض 

( رابعا ).عیب في سوء التنفیذ 

العیب في الأرض -أولا 

ض یؤدي ذلك إلى هدم البناء سواءا جزئیا أو كلیا ، والعیب قد یكون في حالة وجود عیب في الأر 

عیبا قانونیا أو عیبا طبیعیا.

العیوب القانونیة-1

العیوب التي تلحق حق الملكیة والحقوق المتفرعة عنه هي من ضمن العیوب القانونیة ، وعلي سبیل 

أن تكون محل تقریر حق إرتفاق أو المثال أن تكون هناك قطعة أرض ملكیة الدولة أو للغیر ، أو 

أكثر أو أن تكون محل نزع الملكیة للمنتفع العام .

في حالة إكتشاف المهندس المعماري للعیوب ، یمكن له طلب المساعدة من رب العمل ، كما له أن 

.75یتصل بالسلطات المعنیة كي یتأكد من عدم وجود أیة عیوب قانونیة في تلك الأرض

القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر في مدوري زایدي  ، مسؤولیة المقاول والمھندس المعماري في -75
القانون  فرع قانون المسؤولیة المھنیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، د.س.ن ، 

.196ص.
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الطبیعیةالعیوب -2

سبب العیب الطبیعي یعود إما إلى العیوب الجیولوجیة فقد تكون التربة رملیة أو رخویة لیست صلبة 

ولا یمكنها حمل أثقال البناء الذي سیقام علیها ، كما قد تكون تربة ملحیة وتعمل علي تآكل مادة 

ها أو إلى وجي للتربة ذاتالحدید المستعملة في البناء ، ویمكن أن یعود السبب إلى التكوین الجیول

عوامل الجوار ، كأن یكون البناء المراد تشییده على جوار حافة النهر أو البحر وتتعرض للرطوبة 

وتأثر علیها المد والجزر، ویمكن للمهندس المعماري إستعمال كل الوسائل العلمیة المتاحة له ، 

حل ة إكتشافه في الأرض التي مویمكن له أیضا أن یستعین بالخبراء إن اقتضى الأمر ففي حال

الدراسة عیوبا تحول دون البناء علیها فیجب علیه إخبار رب العمل بذلك.

فما یقال بالنسبة لعیوب الأرض المراد إقامة البناء علیها ، نفسه یطبق على المباني القدیمة ، فمثلا  

بناء  عماري دراسة أساسات العندما یراد إضافة طابق أو أكثر في هذه الحالة یتعین على المهندس الم

.76والهیاكل الحاملة لها ، للتأكد من مدى قدرتها وصلاحیاتها على تحمل الطوابق الأخرى

العیوب المتعلقة بالتصمیم -ثانیا 

العیب في التصمیم في الغالب راجع إلى المهندس المعماري ، ولكن لا یوجد مانع أن یضعه شخص 

عمل أن یضعه أیضا ،و اللوم راجع إلى هذا الأخیر ، وفي حالة آخر مثل المقاول  ویمكن لرب ال

ق.م.ج  555للمادة ما إذا كان التصمیم راجع إلي المقاول أو المهندس فوجب علیها الضمان طبقا 

ن البناء ثم العیوب المتعلقة بمخالفة قوانی،حیث سنتطرق إلى العیوب المتعلقة بأصول الفن المعماري 

ولوائحه.

ب المتعلقة بأصول الفن المعماري العیو -1

یكون المهندس المعماري مخالفا  لأصول الهندسة المعماریة في حالة وضعه تصمیما مخالفا لقواعد 

77الفن المعماري ، فمثلا أن یخطأ المهندس في تصمیم وقیاس الأبعاد المختلفة للأبعاد الخرسانیة.

.197-196مدوري زایدي ، مرجع سابق ، ص ص.-76
طاء المھنیة ، الشركة العالمیة للكتاب ، لبنان ، د.س.ن  ، الحسیني عبد اللطیف  ، المسؤولیة المدنیة عن الأخ-77

.276ص.
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وقد یخطأ كذلك في تصمیم أماكن صرف المیاه أو تصریف میاه الأمطار ، وكذلك یعتبر عیبا في 

لاحتیاطاتاوضع التصمیم لبناء یجعله عرضة للتیارات العنیفة كالإعصار والریاح دون أن یأخذ 

.78والوقایة الآزمة في ذلك

العیوب المتعلقة بمخالفة قوانین البناء ولوائحه-2

المهندس المعماري تصمیمات ، دون مراعاته للقوانین أو اللوائح ، وفي هذا الوضع في حالة وضع

.79قدم عملا لا فائدة منه ، كما لا یستحق أجرا

وعیوب التصمیم إما ترجع إلى قوانین البناء ولوائحه ، فمثلا أن یوضع التصمیم علي أساس البناء 

بعاده تخالف القوانین واللوائح أو یخرج البناءوعلي رقعة أرض أكبر مما تسمح به هذه النظم ، أو أ

.80عن خط التنظیم ، أو أن یكون التصمیم مرتفعا أكثر مما یجب قانونا

المتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة على 10-03من القانون60المادة كما تنص 

ون إستعمالها لأغراض : " یجب أن تخصص الأرض للإستعمال المطابق لطابعها ، ویجب أن یك

.81تجعل منها غیر قابلة للإستراد محدودا "

یتم تخصیص وتهیئة الأراضي لأغراض زراعیة أو صناعیة أو غیرها طبقا لمستندات العمران والتهیئة 

ومقتضیات الحمایة البیئیة.

العیب في المواد المستعملة -ثالثا 

یجب على المهندس المعماري أن ینتقي المواد المواد الصالحة للإستعمال و في نفس الوقت واجب 

علیه رفض المواد التي قد یتكفل رب العمل أو المقاول بتقدیمها متى رأى بها عیبا یسبب في إحداث 

.198مدوري زایدي ، مرجع سابق ، ص.-78
كلیة الحقوق ،مجلة الحقوق والحریات نواري أحلام ،" الخطأ العقدي لكل من المقاول والمھندس المعماري "، -79

.331، ص.2013والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر ، بسكرة ، عدد خاص ، 

.119السنھوري عبد الرزاق أحمد ، مرجع سابق ، ص.-80
، یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة المستدامة ، ج.ر.ج.ج ، عدد 2003یولیو 19، مؤرخ في 10-03قانون رقم -81

، معدل و متمم .2003یولیو سنة 20، صادر في 43
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التي تحقق  دتهدم كلي أو جزئي للبناء المراد تشییده ، مما یدفعه حتما إلى الحرص على تورید الموا

الغرض المطلوب ، و یجب بذل كل ما بوسعه بعنایة الرجل الحریص لكي تنتفي مسؤولیته .

و نفس العنایة یجب أن یبذلها إذا كلف بتنفیذ ، و أن یلتزم بالرقابة الكاملة على العمل و كیفیة تنفیذه 

جودة ردیئة ، و التي تكون منمن قبل معاونیه و العمال التابعین له إذ قد یتم إستبدال السلع بغیرها 

لا تتناسب مع مقتضیات تشیید البناء ، و ذلك رغبة منه في إقتصاد المال ، مما یؤدي في النهایة 

إلى إنجاز بنایة بمواد ناقصة الجودة و النوعیة ، وإذا ثبت ذلك فإن هذا العیب یعد من المسؤولیة 

.82العشریة 

العیب في سوء التنفیذ -رابعا 

یقصد بالتنفیذ تشكیل البناء أو المنشآت الثابتة الأخرى ، لیجعله حقیقة ملموسة في حیر الوجود و 

ذلك عن طریق دمج مجموعة من المواد و تركیب بعضها مع البعض الأخر و صبها في القوالب 

المخصصة لها بحیث تكون نهایة البناء المطلوب طبقا للتصمیم الذي وضع كل ذلك طبقا لقواعد 

، 83لمتبعة عند أهل الفن و تعلیمات موضوعیة من قبل المهندس المعماري واضع التصمیمات ا

فتنفیذ العمل یتطلب أولا عمل یقوم به المهندس المعماري لوضع التصمیم و المقاسات و دفتر 

الشروط فیجب أن یحدد المواد التي تستعمل لإنجاز البناء ، و الأسالیب الواجبة لإتباع للتركیب هذه

المواد و غیرها فیجب أن یقوم بالمراقبة و الزیارة الدائمة إلى مكان البناء و في حالة رأیته لعمل معین 

أثناء عملیة التنفیذ علیه أن یوجه ملاحظته للمقاول المشرف لهذا العمل ، و هذا یعد شرط أن لا 

ل و القوانین المعمو یكون الخطأ قد وقع من طرف المهندس المعماري ، كأن یكون قد خالف اللوائح

بها أو مخالفة القواعد التي تنظم عملیة التنفیذ ، أو في حالة ترك المقاول في إتباع الأسلوب الذي 

یراه مناسبا ، فیكون في هذه الحالة قد وقع منه خطأ ویكون مسؤولا مسؤولیة عشریة ، لا یمكن 

التخلص منها إلا بإثبات السبب الأجنبي .

.755ص.عبد الرزاق حسین یس ، مرجع سابق ، -82
عدد ،دفاتر السیاسة و القانون زرقاط عیسى ، " نطاق مسؤولیة المتدخلین في البناء في ظل الترقیة العقاریة " ، -83

.96، ص.2016، قسم الحقوق ، جامعة ورقلة ، 15
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الفرع الثاني 

العیب الموجب للمسؤولیة العشریة شروط

لا تترتب المسؤولیة العشریة على كل العیوب التي تصیب المباني و المنشآت الثابتة ، بل لابد أن 

(یب خفیا أو ع( أولا ) تتوفر في هذه العیوب شروط معینة سنقوم بدراستها كأن یكون عیب خطیر 

ثانیا ) .

أن یكون العیب خطیر -أولا 

ق.م.ج : " یضمن المهندس المعماري و المقاول متضامنین ، ما یحدث خلال 554المادةتنص 

.84عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فیما شیداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى "

نستنتج من خلال المادة أن المشرع لم یقتصر على ذكر التهدم الكلي أو الجزئي للبناء ، حیث وجود 

ناء المهدد للسلامة ما تم تشییده كله أو بعضه ، قد یكون سبب من أسباب تحریك العیب في الب

المسؤولیة الخاصة ، كحدوث تصدع في الجدران أو ثبوت خطأ في كیفیة تركیب أنابیب المیاه 

یتعلق بدهان الأبواب و النوافذ و أعمال الصالحة للشرب ، یستثنى ذلك العیب التافه كالذي

للقواعد العامة.الزینة فتخضع 

أن یكون العیب خفیا-ثانیا 

یشترط أن یكون العیب خفیا على رب العمل وقت تسلیم العمل ، حتى یمكن إعمال الضمان العشري 

، فهذه المادة لم تنص على شرط الخفاء في العیب وإنما یعتبر ق.م.ج  554المنصوص في المادة 

فحسب المادة سالفة الذكر یتعین علینا دراسة الوقتهذا الأخیر شرطا أجمع علیه الفقه و القضاء ، 

الذي یعتد فیه بالعیب الخفي و كذلك معیار العیب الخفي في البناء ، ثم من یقع عبء  إثباته. 

عدل ، یتضمن القانون المدني ، م1975سبتمبر 16، موافق ل1395رمضان عام 20، مؤرخ في 58-75أمر رقم -84
ومتمم ، مرجع سابق.
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إن الوقت الذي یجب أن یكون العیب فیه خفیا هو الوقت الذي یتم فیه التسلم النهائي أین یكون قد 

رب العمل لیتسلمه بعد أن یقوم بفحصه.تم إنجاز العمل ، ووضع تحت تصرف

الضمان لا یكون إلا إذا كان العیب موجودا قبل التسلم ، أما العیب الطارئ بعد التسلم فلا یوجب 

الضمان و یتحمله رب العمل أما قواعد الضمان الخاص( المسؤولیة العشریة ) ، فإنها تسري سواءا 

الضمان ، لكن لم یكن لرب العمل إكتشافه طبقا للفحصكان العیب موجودا قبل التسلم أو خلال فترة 

الذي أجراه ، ففي هذه الحالة یكون توفر شرط خفاء العیب الذي لحق بالبناء .

ة العشریة العیب الموجب للمسؤولیبعض الفقهاء أنه یجب الإعتماد بالمعیار الموضوعي لتقدیر خفاء 

ف العیب الذي ما كان لرب العمل أن یجهله وقت و الذي یعتمد على قدرة الرجل العادي في إكتشا

تسلم العمل ، في حین ذهب البعض الآخر من الفقه إلى الإعتماد بالمعیار الشخصي أو الذاتي 

.85الذي یعتد بقدرة رب العمل شخصیا في إكتشاف العیب و علمه به وقت تسلیم العمل

ة التقدیریة لقضاة الموضوع حسبهي مسألة واقع ترجع للسلطو مسألة خفاء العیب من ظهوره ،

وقائع كل قضیة ، أین إعتمدت بعض الأحكام معیار موضوعي معتبرة أن العیب یكون خفیا حینما 

لا یكون  بإمكان رب العمل أن یكثفه مما یترتب على ذلك سقوط الضمان العشري عن العیب الذي 

لأخذ بالمعیار الذاتي ، الذي كان بإمكان رب العمل أن یكشفه ، في حین لجأت بعض الأحكام با

یعتد بقدرة رب العمل ذاته على إكتشاف العیب ، و إن كان الغالب یعتمد على المعیار الموضوعي 

الذي یقوم على قیاس قدرة رب العمل المعتاد في إكتشاف العیب.

ه یقع ی، وعل ادعىیقع عبء إثبات الخطأ طبقا للقاعدة العامة ، على المدعي إذ أن البینة على من 

على المدعي عبء إثبات العیب الخفي (رب العمل ) ، بحیث قد یقع علیه إثبات خفاء العیب ذاته 

وقد یقع علیه عبء إثبات خفاء آثار العیب ، وذلك في حالة ما إذا كان العیب ظاهرا أثناء التسلم 

بالتالي الوقت ، و لكن مدى ما یترتب علیه من أُثار ومدى خطورة هذه الآثار لا یكون ظاهرا في ذلك

.194مدوري زایدي ، مرجع سابق ، ص.-85
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لا یستطیع رب العمل أن یقدر موقفه منه بوضوح إلا بعد إستعمال العقار المشید ، أو بعد فحص 

.86عمیق من طرف خبیر مختص

مدوري زایدي ، مرجع سابق ، ص.195. -86
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الفصل الثاني

طبیعة مسؤولیة المتدخلین في مجال البناء

ا ة أو التأخر في التنفیذ قیام المسؤولیة العقدیة إذ توفرت شروطهیترتب على عدم تنفیذ عقد المقاول

فالإخلال بالعقد یتوفر في كل حالة، وإلى جانب المسؤولیة العقدیة قد تتوافر في حق المقاول أو 

مالك البناء أو المهندس المسؤولیة التقصیریة المترتبة على فعل الضار حال توافر شروطها وهذا ما

"مالك البناء مسؤول عما یحدثه انهدام البناء من ضرر  : ق.م.ج 02/  140المادة نصت علیه 

لو كان انهداما جزئیا ، مالم یثبت أن الحادث لا یرجع سببه إلى إهمال في الصیانة أو قدم في 

ما اتخاذبالبنایة أو عیب فیه ، ویجوز لمن كان مهددا بضرر یصیبه من البناء أن یطالب المالك 

 هذه اتخاذالتدابیر الضروریة للوقایة بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة في یلزم من

المقاول و المهندس المعماري في حالة تقصیرهما یؤدي بالإضرار برب .87التدابیر على حسابه "

لبناء اد الذین لهم صلة بعملیة االعمل إلى حد ما ، بل أن تلك الأضرار قد تتعداه إلى غیره من الأفر 

قد تمتد أثرها إلى أشخاص أجانب تماما عن عملیة البناء كالجیران و المارة و هذه الأضرار تستوجب و 

تعویض المتضرر عما أصابه من ضرر نتیجة إخلالهما مما ینتج علیهما من إلتزامات . 

إن المشرع الجزائري على غرار المشرعین الآخرین في باقي دول العالم لم یكتف بإخضاع كل من 

قاول أو المهندس المعماري للأحكام العامة بل فرض على عاتقهما نوع خاص من المسؤولیة أو الم

الضمان یسمى بالضمان العشري ، حیث تثور مسؤولیتهما بالتضامن في مواجهة رب العمل ، خلال 

عشر سنوات تبدأ من یوم التسلیم ، عن كل ما یحدث من تهدم أو عیوب من شانهما تهدد متانة 

.ق.م.ج 554المادةو سلامته و هذا طبقا لنص البناء

، یتضمن القانون المدني ، معدل 1975سبتمبر 16، موافق ل1395رمضان عام 20، مؤرخ في 58-75أمر رقم --87
و متمم ، مرجع سابق.
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على هذا الأساس سندرس هذا الفصل إلى نطاق الأشخاص المسؤولون مسؤولیة عقدیة في مجال 

مبحث (نطاق الأشخاص المسؤولون مسؤولیة تقصیریة وتضامنیة في مجال البناء( مبحث أول )البناء 

ثان ).
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المبحث الأول 

مسؤولیة عقدیة في مجال البناءنطاق الأشخاص المسؤولون

لا تقوم المسؤولیة العقدیة بمجرد عدم تنفیذ العقد بل یجب أن یكون عدم تنفیذ العقد راجعا إلى فعل 

المقاول أو المهندس والمقاول أو حتى المتدخلین الآخرین كالمراقبین الفنیین والمراقبین المعماریین ، 

ما إذا كان الإخلال راجع إلى سبب أجنبي عندها تنتفي كما یمكن إرجاعه إلى رب العمل في حالة 

المسؤولیة العقدیة ، من خلال هذا البحث سنحاول تبیان أركان المسؤولیة العقدیة للمتدخلین في البناء 

( مطلب ثان).نطاق المسؤولیة العقدیة ( مطلب أول ) ثم

المطلب الأول

أركان المسؤولیة العقدیة للمتدخلین في البناء

مسؤولیة العقدیة للمتدخلین في البناء تتمثل في الخطأ فهو وحده لا یكفي لقیام المسؤولیة العقدیة ال

بل یجب أن یتبعه الضرر كما وجب أن تكون هناك علاقة سببیة بین فعل المقاول والضرر الذي 

م كانحلل أح، تقسیم هذا المطلب إلى ثلاث فروع أصاب رب العمل ، وعلى هذا الأساس سنقوم ب

( فرع ثالث ).العلاقة السببیة  في و ن( فرع ثاني )ثم الضرر ( فرع أول)الخطأ العقدي 

الفرع الأول 

الخطأ العقدي للمتدخلین في البناء

یتعین على المتدخلین في البناء تنفیذ الإلتزامات الملقاة على عاتقهم بموجب العقد الذي یربطهم برب 

ك أن لسى بالخطأ العقدي ، ویستوي في ذمرتكبین للخطأ وهذا ما یمالعمل ، فإذا ما خالفوها اعتبروا 
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تكون المخالفة أو الإخلال بالإلتزامات العقدیة عن قصد أو إهمال أو دونهما ، كما یستوي أن یكون 

.88عدم التنفیذ كلیا أو جزئیا ، بل ویكفي أن یكون التنفیذ مؤخرا أو معینا

ثانیا) (الخطأ العقدي للمقاول( أولا ) ي للمهندس المعماري على هذا الأساس سنتطرق إلى خطأ العقد

.( رابعا )و خطأ رب العمل( ثالثا ) الخطأ العقدي للمرقي العقاري 

الخطأ العقدي للمهندس المعماري  -أولا 

إذا أخل المهندس المعماري بالالتزامات المفروضة علیه ، بموجب العقد الذي یربطه رب العمل ، 

الخطأ العقدي له بموجب القواعد القانونیة المكملة للعقد ، وذلك طبقا للقواعد العامة في هنا یتحقق 

القانون المدني ، كما أنه مكلف بمهمة وضع التصمیم لأعمال البناء الملزم القیام بها ، ومهمة الرقابة 

.89ق.م.جمن555المادة و الإدارة على تنفیذ الأعمال وفقا لنص

معماري في وضع التصمیمخطأ المهندس ال-1

یلتزم المهندس المعماري لتشیید البناء بوضع التصمیم المتمثلة في الخرائط و الرسومات التي تبین 

حجم وموقع المشروع إلا أن هناك أخطاء تقع أثناء التصمیم والتي تدخل في إطار الخطأ العقدي 

ي تحدد و الإخلال بالقواعد الفنیة التوالذي ینقسم إلي خطأ ذو طبیعة فنیة ومهنیة ، فالخطأ الفني ه

الأصول التي ینبغي مراعاتها عند مباشرة العمل من أجل الفن أو المهنة كما أن الخطأ الفني یقابله 

.90الخطأ المادي

خطأ في الإشراف على تنفیذ الأعمال-2

لك الدراسة ذ تحین إنهاء المهندس المعماري من دراسته للمشروع و إعداد تصمیمه یكون ملزما بتنفی

ومراقبة تنفیذها و الإشراف علیها ، فمهمته الرقابة على التنفیذ لا تقتصر على التأكد من القیاسات 

دس المعماري ، مذكرة لنیل شھادة الماجیستر ، تخصص قانون العقود المسؤولیة المدنیة للمھنبلمختار سعاد ،-88
.54، ص.2009، والمسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان

، یتضمن القانون المدني ، معدل 1975سبتمبر 16، موافق ل1395رمضان عام 20، مؤرخ في 58-75أمر رقم -89
.و متمم ، مرجع سابق

.60مدوري زایدي ، مرجع سابق ، ص.-90



طبیعة مسؤولیة المتدخلین في مجال البناءالفصل الثاني         

49

الصحیحة في البناء ، بل و جل التأكد أن الأعمال تسیر وفقا للتصامیم والمواصفات الموضوعة أو 

ا له مكانه أن یكیف العیب، كمالتنفیذ وفقا لوسائل محددة ، حیث أن المهندس لو قام بالإشراف بإ

صور تتمثل في الترخیص بمباشرة أشغال البناء بدون توافر الشروط القانونیة .

وفي حالة ترخیص بمباشرة إنجاز أشغال البناء دون توافر شروط القانونیة یتم مساءلته جنائیا عن 

هنا تقوم رخصة البناء ، فالأفعال التي قام بها ، المتمثلة في الترخیص بإنشاء بنایة بدون توفر 

المسؤولیة المدنیة والجزائیة ضد المهندس كونه رفض في الشروع بالبناء دون مراعاة الشروط القانونیة 

" یمنع المشرع في إستغلال البناء الذي ینص على :29-90من القانون 76وفقا لنص المادة 

بنایة مهما كانت یمنع تشیید"أنه :15-08من قانون 06، كما أكدت المادة 91بدون رخصة "

بیعتها دون الحصول المسبق على رخصة البناء مسلمة من السلطة المختصة في الأجال ط

.92المحددة قانونا "

یمات لك نجد عدم مراعات التصمكذ و ك تشیید بنایة لا تطابق مواصفات رخصته للبناء ،لنجد كذ

حیث نجد أن المهندس یقتضي على عدة مهام ومطابقة مواد البناء المستعملة للمواصفات الفنیة ، 

أهمها مراجعة التصمیمات ، والتأكد من مطابقة مواد البناء للمواصفات التقنیة و القیاسات القانونیة.

الخطأ العقدي للمقاول-ثانیا 

یعد الخطأ العقدي عنصر في المسؤولیة العقدیة لمقاول البناء ، وذلك في حالة الإخلال بإحدى 

الإلتزامات التي فرضها عقد المقاولة فبالرغم من إستقلال المقاول عن المهندس المعماري من الناحیة 

القانونیة إلاّ أنهما مرتبطان برب العمل وذلك بعلاقة عقدیة منفصلة إلا أن مسؤولیة كل منهما لا 

ل المقاول أداء إخلاتختلف عن مسؤولیة الأخرى لارتباطهما من الناحیة العملیة ، فهما یتعاونان في

بالالتزامات یشكل ذلك خطأ علیه .

، صادر بتاریخ 52، یتعلق  بالتھیئة و التعمیر  ، ج.ر.ج.ج ، عدد1990دیسمبر10، مؤرخ في 29-90قانون رقم-91
1990.

، یحدد قواعد مطابقة البنایات وإتمام إنجازھا ، ج.ر.ج.ج ، عدد 2008یولیو20، مؤرخ في 15-08قانون رقم -92
.2008صادر بتاریخ ،44
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مخالفة مبدأ حسن النیة في التنفیذ-1

ق.م.ج : " یجب 107للمادة یلزم القانون المتعاقدین أن یقوموا بتنفیذ العقد بحسن النیة ، طبقا 

في العقد طر یجب على ، نستنتج من خلال المادة أنهتنفیذ العقد لما إشتمل علیه و بحسن النیة 

الإلتزام بالتعاون في تنفیذه ، و في حالة مخالفة هذا المبدأ یعد خطأ مولد للمسؤولیة العقدیة لمقاول 

البناء ،مبدأ حسن النیة یلزم بالأصول الفنیة في العقد على أساس أنه أدرى بفن البناء و العمران ، 

مقاول.إذا كانت هناك مخالفه لهذه المقتضیات یشكل خطأ عقدي من  ال

ن حالة لأعمال و التحقق مرب العمل بأن یبین له التكالیف المتوقعة لمقاول مساعدة یتعین على ال

ومدى صلاحیة إقامة البناء علیها ، و أن یخطر بعیوبها .التربة 

عدم الإلتزام بأصول الفنیة في تنفیذ العقد ، حیث وجب مراعاة الأصول الفنیة لمهنته .

یظهر فیها خطأ المقاول الناتج عن مخالفة القواعد و الأصول الفنیة نذكر من أهم الحالات التي

عدم التنفیذ بالرسومات المهنیة و المقاییس التقنیة المعقدة مسبقا ، و مخالفة التقنیة للتنفیذ المادي 

.93للعمل ، و عدم مراعاة  الأصول الفنیة في إستخدام مادة العمل المقدمة من طرف رب العمل

الفة شروط العقدمخ-2

یعتبر المقاول مخطئا في حالة مخالفته لشروط عقد المقاولة ، مما یولد مسؤولیته العقدیة تجاه رب 

العمل  ومن بین مظاهر الخطأ نجد التأخر في إنجاز العمل ، فقیام المقاول بإلتزامه یحقق نتیجة ، 

رفه ، و عبئ الإثبات یقع على و في عدم إتمام المقاول أعمال البناء في أجلها یشكل خطأ من ط

عاتق رب العمل 

أما في حالة كان أجل إنجاز البناء غیر محدد ، فإنه طبقا لمبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود ، فإن 

المقاول ملزم بإتمام الأعمال في أجل معقول ، إذا أساء المقاول في إختیار المادة فإنه یعتبر خطأ 

و یتحقق سوء إختیار المادة ، إذا قام المقاول بتورید مادة لا تطابق عقدیا ، في مواجهة رب العمل ، 

.111-108مدوري زایدي ، مرجع سابق ، ص ص . -93
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كأن یستعمل رمال الودیان بدلا من رمال الصحراء أو رمال البحر لتحقیق ربح أوفر هنا المواد الفنیة

یتحمل المسؤولیة وحده و یتحمل الخسارة ، و كذا یكون مسؤولا عن تعویض رب العمل عما أصابه 

من ضرر. 

إذا كانت المادة مقدمة من طرف رب العمل و أتلفت أو ضاعت بخطأ من المقاول ، وجب هذا أما 

الأخیر تعویض قیمة المادة ولا یمكن له الرجوع علیه بأجر العمل ، أما إذا لم یقم المقاول بتسلیم 

، ووفقا  مالعمل كاملا في الزمان و المكان الواجب تسلیمه فیه ، فإنه یكون قد أخل بإلتزامه بالتسلی

.94للقواعد العامة رب العمل یطلب التنفیذ العیني ، أو طلب الفسخ مع التعویض 

مسؤولیة المقاول عن أخطاء المقاولین من الباطن-3

ق.م.ج : " یجوز للمقاول أن یوكل تنفیذ العمل في جملته أو في جزء منه إلى 564المادة تنص

مقاول فرعي إذا لم یمنعه ذلك شرط في العقد أو لم تكن طبیعة العمل تفترض الإعتماد على كفاءته 

الشخصیة.

.95ولكن یبقى في هذه الحالة مسؤولا عن المقاول الفرعي تجاه رب العمل "

من خلال هذه المادة أنه یجوز للمقاول أن یبرم عقد مقاولة فرعیة مع مقاول آخر یدعى یتضح لنا 

بالمقاول الفرعي ، أو المقاول من الباطن و ذلك یشترط عدم وجود شرط في العقد یمنعه من ذلك ، 

أو أن طبیعة العمل تقتضي الإعتماد  على الكفاءة الشخصیة للمقاول الأصلي.

، فالمقاول الأصلي هو المسؤول عن أخطاء المقاول الفرعي یة تجاه رب العمل یتعلق بالمسؤولفیما 

تجاه رب العمل .

.114-113مدوري زایدي ، مرجع سابق ، ص ص. -94
، یتضمن القانون المدني ، معدل 1975سبتمبر 16، موافق ل1395رمضان عام 20، مؤرخ في 58-75أمر رقم -95

ومتمم ، مرجع سابق .
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564للمقاول الأصلي مسؤولیة عن أخطاء المقاول الفرعي تجاه رب العمل ، تطبیقا لنص المادة

: " ... و لكن یبقى في هذه الحالة مسؤولا عن المقاول الفرعي تجاه التي تقضي بما یليق.م.ج 

رب العمل ".

معنى ذلك أن إلتزامات المقاول الفرعي نحو المقاول الأصلي ، یسأل عنها هذا الأخیر في مواجهة 

رب العمل ، ولا یكون المقاول من الباطن مسؤولا مباشرة نحو رب العمل ، بل یبقى مسؤولا نحو 

.96المقاول الأصلي ، ثم یكون المقاول الأصلي هو المسؤول نحو رب العمل

ا : خطأ العقدي للمرقي العقاري ثالث

قد یكون المرقي العقاري رب العمل (صاحب المشروع ) في عقد المقاولة المبرم بینه وبین المقاول  

وقد یكون المرقي العقاري هو نفسه المقاول ، وقد  یتخذ المرقي العقاري صفة البائع ، فالإخلال 

وضة على المدین بموجب القانون أو الإجتهاد العقدي یقاس بالنظر إلى العقد والإلتزامات المفر 

وعلیه لا یجوز للمرقي العقاري بإعتباره مهنیا أن یصنع بجهله 97القضائي في هذا العقد أو ذلك ،

للعیوب الخفیة التي تلحق بالنیابة إذ أنه ملزم بأن یعلم بهذه العیوب ، و تترتب مسؤولیته على أساس 

و التدلیس الخطأ . ثبوت سوء النیة ، و یأتي بعد الغش 

وبالتالي فالخطأ الجسیم یتحقق عندما یتم الالتزام غیر المنفذ بطابع أساسي أو عندما یعبر عن عدم 

.98كفاءة المدین في تنفیذ إلتزامه

الخطأ العقدي لرب العمل -رابعا 

یجبر القانون المدني المتعاقد على تنفیذ إلتزامه التعاقدیة ، وفي  حالة عدم قیام رب العمل بتنفیذ 

إلتزامه التعاقدي لتمكین المقاول من إنجاز العمل المتفق علیه تقوم مسؤولیته .

.116-114ص ص . مدوري زایدي ، مرجع سابق ،-96
نوي عقیلة ، التنظیم القانوني لمسؤولیة المرقي العقاري في التشریع القانوني الجزائري ، أطروحة لنیل درجة -97

.236، ص.2018دكتوراه علوم ، تخصص قانون ، كلیة الحقوق بودواو ، جامعة أمحمد بوقرة ، بومرداس ، 
.246المرجع نفسھ ، ص.-98
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عدم بیتحقق الخطأ العقدي لرب العمل إما عن طریق الانحراف الإیجابي عند عدم تنفیذه الإلتزام أو 

تقدیم وسائل أو مواد لتنفیذ العمل ، أو في التأخر في تقدیمها وإما عن طریق الإنحراف السلبي بحیث 

یقوم بتقدیم أوامر خاطئة للمهندس المعماري أو المقاول أو بقیامه بأعمال تعرقل أو تأخر تنفیذ العمل 

المراد إنجازه.

المهندس المعماري عدم تحقق النتیجة التيحتى تقوم مسؤولیة رب العمل یجب أن یثبت المقاول أو

كانت مستهدفة ، أي عدم تنفیذ إلتزامه هذا إذا كان رب العمل متخصصا في المیدان الذي تدخل 

99فیه.

الفرع الثاني 

الضرر 

لا یمكن الإخلال بالإلتزام التعاقدي وحده لقیام المسؤولیة العقدیة ، وذلك أن مجرد عدم تنفیذ  الالتزام 

أو تنفیذه معیبا لا یؤدي إلى إحداث الضرر أصلا ، وذلك أن إنتفاء الضرر یؤدي لا محالة إلى 

، وعلى من یدعي وقوع الضرر إثباته بكل الطرق الإثبات 100إنتفاء المصلحة فلا دعوى بدون مصلحة

فیما فیه البینة والقرائن ، والضرر عموما هو الأذى الذي یصیب الشخص من جراء المساس بحق 

یقع .101من حقوقه أو بمصلحة مشروعة ، فهو نتیجة الإخلال بمصلحة مشروعةأدبیة أو مادیة 

عبئ إثبات الضرر على عاتق المشتري المستفید الذي یدعي أن الخطأ المنسوب إلى المرقي العقاري 

.102قد تسبب فیه ، فإذا أثبت المدین الخطأ ولم یثبت المضرور،لا یكون أمام مسؤولیة عقدیة 

ثم  ( أولا )هذا الأساس سنقسم هذا الفرع إلى شروط الضرر العقدي للمتدخلین في البناء على

.42ینة ، مرجع سابق ، ص. أحمد دادة  حس-99
بلحاج العربي ، النظریة العامة  للالتزام  في القانون المدني الجزائري ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، -100

.141، ص. 1999
.143المرجع نفسھ ، ص. -101
، فرع قانون 04-11قانون رقم أومحمد حیاة ، النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر على ضوء أحكام ال-102

.156، ص.2015العقود ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري تیزي وزو ، 
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( ثانیا ).نطاق الضرر القابل للتعویض 

الضرر العقدي للمتدخلین في البناء -أولا 

ضرر المقاول و المهندس المعماري -1

الهدف من إقامة المسؤولیة العقدیة على عاتق المقاول أو المهندس المعماري الذي لم ینفذ تعهده أو 

تأخر في تنفیذه أو أساء التنفیذ هو تعویض رب العمل عن الضرر الذي لحق به جراء تخلف المقاول 

قدیة ، فإذا یة العأو المهندس عن آداء إلتزامه ، فالضرر یعد الركن الأساسي الذي تقوم علیه المسؤول

لم یتوفر إنتفت هذه المسؤولیة ، كما أن وقوع الخطأ وحده لا یكفي لقیام المسؤولیة ، بل وجب أن 

یترتب على هذا الخطأ ضرر یعیب رب العمل ، ویشترط أن یكون الضرر الذي حصل لرب العمل 

الضرر المعنوي ق.م.ج : " یشتمل التعویض عن182المادة محققا و مباشرا و متوقعا حسب نص 

.103كل مساس أو الشرف أو السمعة "

إضافة لذلك یجب أن ینتج هذا الضرر عن عیب تتحقق فیه شروط الضمان الخاص المصوص 

لأن اللجوء إلى المسؤولیة العقدیة لا ینبغي أن یستخدم كوسیلة ق.م.ج ، 554المادة علیه في 

عشري للعیوب الأخرى التي تخضع للضمان الللتهرب من المدة القصیرة التي حددها المشرع بالنسبة

104.

ضرر المرقي العقاري-2

لا یكفي الإخلال بالإلتزام التعاقدي وحده لقیام المسؤولیة العقدیة للمرقي العقاري ، فلابد من توفر 

الضرر الذي یسببه هذا الخطأ لقیام المسؤولیة العقدیة للمرقي العقاري ،لأن إنتفاء الضرر یؤدي إلى 

اء المسؤولیة العقدیة ، و عبء إثبات الضرر یقع على عاتق المستفید الذي یدعي أن الخطأ إنتف

باته بكافة إثالمنسوب إلى المرقي العقاري قد تسبب فیه هذا الأخیر و على من یدعي وقوع الضرر

، یتضمن القانون المدني ، 1975سبتمبر 16، موافق ل1395رمضان عام 20، مؤرخ في 58-75أمر رقم -103
معدل ومتمم ، مرجع سابق .

.57-56سابق ، ص ص.بلمختار سعاد ، مرجع -104
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ه تطرق الإثبات بما فیها البینة و القرائن ، و یتعین وقوع الضرر جراء الإخلال فلا یكفي مساءل

عقدیا بمجرد إخلاله بالإلتزام التعاقدي ، و إخلاله یؤدي إلى أضرار مالیة تصیب المضرور والمرقي 

.105العقاري ملزم بالتعویض 

نطاق الضرر القابل للتعویض-ثانیا 

یقصد بنطاق الضرر في المسؤولیة العقدیة ، دراسة حدود الضرر من حیث التعویض عنه  ، و من 

الأشخاص الذین لهم الحق في رفع دعوى التعویض عن الضرر العقدي.جهة أخرى دراسة 

نطاق الضرر العقدي من حیث التعویض -1

الضرر المتوقع أثناء إبرام العقد هو الضرر القابل للتعویض كقاعدة عامة ، وفي حالة ما إذا ما 

ضرر ما بتعویض الإرتكب المدین غشا أو خطأ جسیم كحالة إستثنائیة ، في هذه الحالة یكون ملز 

" غیر أنه إذا كان على ما یلي : 2الفقرة  182المتوقع و الغیر المتوقع وهذا ما نصت علیه المادة 

الإلتزام مصدره العقد ، فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو خطأ جسیما إلا بتعویض الضرر 

.106الذي كان یمكن توقعه عادة وقت التعاقد "

ر ضمن المسؤولیة العقدیة حیث یشمل الضرر المتوقع دون الضرر الغیر یعدّ التعویض عن الضر 

المتوقع مقارنة مع المسؤولیة التقصیریة التي یمتد التعویض فیها لیشمل الضرر المتوقع و الضرر 

غیر المتوقع ، فالضرر المتوقع هو ذلك الضرر الذي یمكن أن یتوقعه المتعاقدین وقت إبرام العقد  

ن قد إنصرفت إرادته بأن لا یلتزم إلا بما كان یتوقعه من ضرر عند التعاقد ، وذلك حیث یكون المدی

علي ما من ق .م .ج 182في المسؤولیة العقدیة ، أما الضرر الغیر المتوقع فنصت علیه المادة 

" ... فلا یلتزم المدین الذي لم یرتكب غشا أو خطأ جسیما ".یلي :

، مخبر القانون و العقار ، مجلة القانون العقاريإقلولي أولد رابح صافیة ،" المسؤولیة المدنیة للمرقي العقاري"، -105
.276، د.س.ن ، ص.2جامعة البلیدة

، یتضمن القانون المدني ، 1975سبتمبر 16، موافق ل1395رمضان عام 20، مؤرخ في 58-75أمر رقم -106
عدل ومتمم ، مرجع سابق .م
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.ج :" ... وكذلك یجوز الإتفاق على إعفاء المدین من أیة من ق.م178كما تنص أیضا المادة 

.107مسؤولیة تترتب على عدم تنفیذ إلتزامه التعاقدي إلا ما ینشأ عن غشه أو خطئه الجسیم "

"... غیر أنه یجوز للمدین أن یشترط إعفائه ، تنص على أنه : من ق.م.ج 172المادة  وكذلك

الجسیم الذي یقع من أشخاص یستخدمهم في تنفیذ في المسؤولیة الناجمة من الغش أو الخطأ

.108إلتزامه 

نطاق الضرر العقدي من حیث أصحاب الحق في التعویض-2

یقصد بأصحاب الحق في التعویض الأشخاص الذین لهم صفة في رفع دعوى التعویض ضد 

نتقل الحق ا یالمسؤول فالمتعاقد هو رب العمل كونه طرف في عقد المقاولة ففي حالة ما إذا توفي هن

في التعویض إلى ورثته بإعتبارهم الخلف العام ، وإذا كان التصرف متعلق بعقار فالحق في التعویض 

ینتقل إلي الخلف الخاص .

من ق.م.ج :" ینصرف العقد إلى المتعاقدین ...".108نجد أن رب العمل نصت علیه المادة 

ینصرف العقد إلى المتعاقدین والخلف العام من ق.م.ج :" 108أما الخلف العام نصت علیه المادة 

."...

:" إذا انشأ العقد إلتزامات ، و على أنه من ق.م.ج 109أما الخلف الخاص نصت علیه المادة 

حقوق شخصیة تتصل  بشيء  لتنقل بعد ذلك إلى خلف خاص ، فإن هذه الإلتزامات و الحقوق 

الشيء ، إذا كانت من مستلزماته ، و كان الخلف تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ینتقل فیه 

.109یعلم بها وقت إنتقال الشيء إلیه "

، یتضمن القانون المدني ، معدل 1975سبتمبر 16، موافق ل1395رمضان عام 20، مؤرخ في 58-75أمر رقم -107
ومتمم ، مرجع سابق .

المرجع نفسھ.-108
المرجع نفسھ.-109
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الفرع الثالث

العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر

تواجد علاقة مباشرة بین الخطأ الذي إرتكبه المهندس المعماري أو مقاول البناء یراد بالعلاقة السببیة

و الضرر الذي لحق برب العمل ، أو هي أن یكون خطأ المهندس المعماري أو المقاول هو السبب 

الذي أدى إلى وقوع الضرر ، وإن تحدید قیام علاقة سببیة من عدمه یعد مسألة دقیقة لا سیما وأن 

الضرر قد یقع نتیجة لعدة أسباب مختلفة ، الأمر الذي یستوجب تحدید أي الأسباب أدى  الغالب أن

إلى حدوث الضرر . 

نفي انیا ) ( ثإثبات العلاقة السببیة ( أولا ) على هذا الأساس سنتطرق إلى وجود العلاقة السببیة 

(ثالثا) .العلاقة السببیة 

وجود العلاقة السببیة -أولا 

یقصد بالعلاقة السببیة إذن الصلة المباشرة بین فعل المسؤول و كثیرا ما یكون الضرر ناجما عن 

عدة أسباب ، فهذا الركن لقي جدلا واسعا في تحدید السبب الذي أدى إلي حدوث الضرر ، وهناك 

 عنظریتان مهمتان في هذا السیاق ، وهي نظریة السبب المنتج ونظریة تعادل الأسباب ، والمشر 

من القانون المدني نستنتج أنه أخذ بنظریة السبب 125و 124الجزائري طبقا لنص المادتین 

المنتج.

 السبب و مفادها لا یؤخذ بعین الإعتبار إلا" فون كریو "، نادى بنظریة السبب المنتج الفقیه الألماني 

الضرر محتملا الفعال الذي لعب دورا أساسیا في إحداث الضرر ، أي السبب الذي یجل حدوث

طبقا لسیر الأمور سیرا عادیا .
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، و مفادها أن كل فعل ساهم في" فون بوري "أما نظریة  تعدد الأسباب نادى بها الفقیه الألماني 

إحداث ضرر ، أي كل سبب مهما كان بعیدا لابد أن یؤخذ في الإعتبار ، بحیث لولا وجوده ما تما 

.110مع غیره من الأسبابحدوث ضرر بالتالي یعتبر سببا متكافئا

إثبات العلاقة السببیة -ثانیا 

ق.م.ج : " كل فعل أیا كان یرتكبه الشخص 124المادة|تناول المشرع الجزائري العلاقة السببیة في 

بخطئه و یسبب ضرر للغیر یلزم من كان سببا في حدوثه بالتعویض ".

رر الذي یحدثه بفعله أو امتناعه ق.م.ج : " لا یسأل المتسبب في الض125تنص أیضا المادة 

.111أو بإهمال منه أو عدم حیطته إلا إذا كان ممیزا "

نستنتج من خلال المواد السالفة الذكر، أن العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر تعتبر نفسها في 

المسؤولیة العقدیة ، ولكن تطبیق هذه النصوص في مجال الترقیة البناء صعب جدا نظرا لتعدد 

الأطراف المتدخلین في عملیة البناء وتشابك مراحلها الذي یؤدي إلي تعدد الأخطاء مما یؤدي إلي 

صعوبة إثبات العلاقة السببیة كحالة تأخر آجال التسلیم للمشروع العقاري في العلاقة بین المرقي 

یر عن ت التأخالعقاري والمقاول وغیرهما من المتدخلین بما یؤدي إلي تحمل المرقي العقاري لغراما

التسلیم في علاقته مع التنفیذ ، ومن الصعب تحدید السبب المباشر في وقوع الضرر ، لأن السبب 

ما كإحالة  إعداد تصمیقد یكون خطأ منتج للضرر وقد یكون منتجا لضرر بصفة غیر مباشرة

وبعد  ة في ذلكمعینا من طرف المهندس المعماري لم یتمكن المقاول من كشفه رغم ما بذله من عنای

التنفیذ ظهر عیب في البنایة مما یؤدي إلي هدم الجزء المبني وهو ما أدى إلى تأخر في التسلیم 

وتحمل المرقي العقاري غرامات التأخر في صالح المقتني ، وتكون في هذه الحالة المهندس المعماري 

بعدم هنیة والفنیة والإخلالهو المسبب في الإخلال بالإلتزام بإعداد تصمیم غیر مطابق لقواعد الم

.141مدوري زایدي ، مرجع سابق ، ص. -110
، یتضمن القانون المدني ، معدل 1975سبتمبر 16وافق ل، م1395، مؤرخ في رمضان عام 58-75أمر رقم -111

ومتمم ، مرجع سابق .



طبیعة مسؤولیة المتدخلین في مجال البناءالفصل الثاني         

59

الإشراف على التنفیذ ، فالخطأ المباشر المسبب في الضرر هو خطأ المهندس التنفیذي الذي یلزم 

.112بمراجعة التصامیم قبل وضعها

نفي العلاقة السببیة -ثالثا

صت علیه نلا یمكن نفي العلاقة السببیة في المسؤولیة العقدیة إلا بإثبات السبب الأجنبي ، وهذا ما 

ق.م.ج : " إذا إستحال على المدین أن ینفذ الإلتزام عینا حكم علیه بتعویض من176المادة 

الضرر الناجم عن عدم تنفیذ إلتزامه ، ما لم یثبت ان إستحالة التنفیذ نشأت عن سبب لابد له 

".113فیه ، و یكون الحكم كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ إلتزامه 

: " إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن التي جاء فیها ق.م.ج  من 127ونصت علیه المادة

سبب لابد له فیه كحادث مفاجئ ، أو خطأ صدر من المضرور أو خطأ من الغیر ، كان غیر ملزم 

.114بتعویض هذا الضرر ، ما لم یوجد نص قانوني أو إتفاق یخالف ذلك "

 هوالعلاقة السببیة یكون بإثبات السبب الأجنبي فأن نفينستنتج من خلال المواد السالفة الذكر،

ذلك الفعل الخارج عن إرادة المدین بحیث لا یمكن أن ینسب إلیه خطأ وأن یكون هذا الفعل غیر 

متوقع حدوثه من جانب الفاعل ، وأن لا یكون في وسع المدین منع حدوثه ، ولیست له قدرة  على 

 هي :القوة القاهرة أو إحداث الضرر ، وقد یأخذ عدة صوردفعه ولم یسهم من قریب أو بعید في 

الحادث المفاجئ ، خطأ  المضرور ، خطأ الغیر .

.145مدوري زایدي ، مرجع سابق ، ص.-112
، یتضمن القانون المدني ، معدل 1975سبتمبر 16، موافق ل1395، مؤرخ في رمضان عام 58-75أمر رقم -113

ومتمم ، مرجع سابق .
المرجع نفسھ.-114
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المطلب الثاني 

نطاق المسؤولیة العقدیة

ا فإذا إستحال على المدین أن ینفذ الإلتزام عینكي تقوم المسؤولیة العقدیة لابد من توفر شروط ،

جم عن عدم تنفیذ إلتزامه ما لم یثبت أن إستحالة التنفیذ نشأت عن حكم علیه بتعویض الضرر النا

من 176سبب لبد له فیه ، ویكون الحكم كذلك إذا تأخر المدین في تنفیذ إلتزامه وفقا لنص المادة 

.ق.م.ج

نطاق ع أول ) ( فر على هذا الأساس نتطرق إلى نطاق المسؤولیة العقدیة قبل التسلیم النهائي للبناء 

( فرع ثاني).ولیة العقدیة بعد التسلم النهائي للبناء المسؤ 

الفرع الأول 

نطاق المسؤولیة العقدیة قبل التسلیم النهائي للبناء

لمسؤولیة العقدیة هي جزاء عدم تنفیذ المدین لإلتزام تعاقدي سواء كان عدم التنفیذ جزئي أو كلي أو ا

تأخر في التنفیذ أو كان التنفیذ معیب .

مشید البناء المسؤولیة العقدیة قبل التسلیم النهائي للأعمال سواء أتم العمل بنفسه أو بواسطة یتحمل

أجراء له ، كأن یتم المقاول بواسطة مقاول ثانوي یختاره .

ن ثم المسؤولیة ع( أولا ) ومن خلال هذا الفرع سنتطرق المسؤولیة العقدیة عن الخطأ الشخصي 

( ثانیا )لمقاولین من الباطن أخطاء العمال و الفنیین و ا
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المسؤولیة العقدیة عن الخطأ الشخصي  -أولا 

تتحقق هذه المسؤولیة إذا خالف المعماري الشروط المتفق علیها في العقد أو إنحرف عن أصول 

الفن أو أساء إستخدام المادة التي قدمها من عنده لیستخدمها في العمل ، أو لم یحافظ على المادة 

ته أو یالتي قدمها له رب العمل ، ولم یبذل عنایة الشخص العادي في ذلك، أو حین ثبوت عدم كفا

قصوره الفني ،هنا تتحقق مسؤولیة المهندس المعماري .

وإخلال بتنفیذ الإلتزام العقدي یقدر عادة عند تسلم العمل حیث یقوم رب العمل بفحص البناء ومعاینته 

تطاع ففي حالة ما إسللتأكد من أنه موافق لشروط العقد ومطابق مع قواعد الفن و أصول الصنعة ،

عیوب هنا یبدي تحفیظا بشأنها حتى یعلم بها المقاول وأن یطالبه بإصلاحها أن یكشف عن بعض ال

لك بعدما بینت له العیوب ، هنا سیسقط حقه في مطالبة في أجل معین ، فإذا لم یقم رب العمل بذ

المقاول بمسؤولیته عن الأضرار التي قد تنجم عنها.

تحفظات رب العمل ، وذلك كجزاء على یقوم المقاول بإصلاح العیوب الظاهرة التي كانت محلا ل

إخلاله بإلتزامه بالتسلیم المطابق للمواصفات ، وإذا إمتنع المقاول عن ذلك بعدما طلب منه رب 

.115العمل ، ویطلب ترخیص من القضاء وذلك بعد إعذاره 

في حین ما إذا إتضح لرب العمل أن المقاول لم یقم بتدعیم الأساس أو تعمیقه أو خالف السمك 

لمتفق علیه للجدار مثلا، هنا جاز له أن یطلب إما فسخ العقد أو أن یعهد به إلى مقاول آخر على ا

بإصلاح العیوب وأن یعدله من طریقته في نفقة المقاول الأول ، فعلى رب العمل أن ینذر المقاول

ر إلى دالتنفیذ كي یصبح عمله سلیما متفقا مع شروط العقد وفي أجل معقول ولا یمكن له أن یبا

.116الفسخ مادام في حالة إمكان إصلاح العیب

.58بلمختار سعاد ، مرجع سابق ، ص. -115
.59المرجع نفسھ ، ص. -116
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المسؤولیة عن أخطاء العمال و الفنیین و المقاولین من الباطن -ثانیا 

فإن المشرع قد أجاز للمدین أن یشترط إعفاء من المسؤولیة ق.م.ج ، من 178بالرجوع للمادة 

ف هم في تنفیذ إلتزامه ، كما إعتر الناجمة عن الغش أو الخطأ الجسیم الذي یقع من أشخاص یستخدم

المشرع الجزائري ولو بطریقة غیر مباشرة بوجود مسؤولیة تعاقدیة عن فعل الغیر ، لذا فالمقاول یبقى 

مسؤولا تعاقدیا سواءا إذا أتم العمل بنفسه أو بواسطة أشخاص آخرین یستخدمهم بمقتضى عقد عمل.

ولكن یبقى في هذه الحالة مسؤولا عن المقاول ق.م.ج على :" من 564/02كما نصت المادة 

الفرعي وكذا یكون مشید البناء مسؤولا قبل رب العمل إذا أتم العمل بواسطة مقاول ثانوي إختاره 

ففي حالة ما إذا لجأ المقاول إلى حرفیین مختصین في الكهرباء بمقتضى ، 117المقاول الأصلي "

ذ المقاول الفرعي لإلتزامه ، وهذه المسؤولیة هي عقد مقاولة ، فإنه یكون مسؤولا عن حسن تنفی

مسؤولیة عقدیة تنشأ عن عقد المقاول الأصلي ، وتقوم على إفتراض أن كل الأعمال و الأخطاء 

التي تصدر من المقاول الفرعي ، تعتبر بالنسبة لصاحب العمل المشروع أعمالا و أخطاء صدرت 

هندس المعماري ، حیث یتحمل كل المسؤولیة حتى ونفس الشيء بالنسبة للم،من المقاول الأصلي

تلك الخاصة بالأعمال التقنیة التي یقوم بها المهندس المدني ، وهنا المهندس المدني یكون تحت 

.118مسؤولیة المهندس المعماري

الفرع الثاني 

نطاق المسؤولیة العقدیة بعد التسلیم النهائي للعمل

بإنجاز العمل محل التعاقد و هو الإلتزام الأصلي الذي یرتبه عقد المقاولة ، فهم یلتزم مشیدي البناء

ملزمون  بإتمام العمل وإنهائه وأن یكون العمل مطابقا لما هو متفق علیه في العقد المبرم بینهم و 

، یتضمن القانون المدني ، 1975سبتمبر 16، الموافق ل1395رمضان عام 20، مؤرخ في 58-75أمر رقم -117
معدل ومتمم ، مرجع سابق .

.62بلمختار سعاد ، مرجع سابق ، ص.-118
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ه مرب العمل ومشیدي البناء ، في حالة مطابقة العمل المنجز لما هو متفق علیه في العقد یتم تسلی

لرب العمل و لتسلیم عدة صور.

  ق.م.ج 554یعتبر التسلیم شرط جوهري لقیام المسؤولیة الخاصة المنصوص علیها في المادة 

ومن خلال هذا الفرع سنتطرق إلى الإتجاه المؤید لخضوع المهندس المعماري و المقاول للمسؤولیة 

ثانیا).(المقاول للمسؤولیة العقدیةالاتجاه الرافض لخضوع المهندس المعماري و ( أولا )العقدیة 

الإتجاه المؤید لخضوع المهندس المعماري و المقاول للمسؤولیة العقدیة  -أولا 

لقد ذهب إتجاه من الفقهاء إلى الإعتراف بخضوع المقاولین و المهندسین للمسؤولیة العقدیة حیث 

أسسوا رأیهم على النظریة التالیة :

المتعلقة بالمسؤولیة الخاصة لا تفید إستبعاد تطبیق القواعد العامة في المسؤولیة إن عبارات المادة -

العقدیة  إذا تخلف شرط من شروطها ، لأن مضي المدة المحددة في القانون یعفي المهندس المعماري 

و المقاول من الضمان المنصوص علیه فیها ، لكنه لا یعفیها من كل مسؤولیة أخرى عن الأعمال 

قام بها أو أشرف علیها إعمال للقواعد العامة.التي 

عدم خضوع المقاول و المهندس المعماري بعد تسلم العمل لأي مسؤولیة إلا طبقا للقواعد المسؤولیة -

الخاصة وحدها یؤدي إلى أن بعض الأضرار تبقى دون تعویض وهي تلك التي لا تصل خطورتها 

رب العمل تبعیة تلك الأضرار بمجرد عدم توافر شروط إلي تهدید سلامة البناء ومتانته ، ویتحمل 

روط نجد إختلاف في شالضمان الخاص ،فینبغي الرجوع للقواعد العامة للمسؤولیة العقدیة حیث

المسؤولیة الخاصة التي تعتبر بمثابة مكمل ضروري للنقائص و الثغرات الموجودة في الضمان 

لحدیث ، حیث یستقر فیها بصورة من أحكام على الخاص ، وهذا ما جرى علیه القضاء الفرنسي ا

إلتزام المهندس المعماري و المقاول بتعویض رب العمل من عیوب البناء التي لا ترقى إلى تهدید 

متانة البناء وسلامته ، وقد إصطلح على تقسیمها بالأضرار المتوسطة ، ومن أمثلتها الشروح 

ویه إذا إقتصر أثرها على تشة للبناء أو جدرانهعمدة الحاملوالتشققات السطحیة التي تصیب الأ
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المظهر الخارجي للمبنى ، ویتم تعویض رب العمل عن هذه النوعیة من الأضرار وفقا للقواعد العامة 

.119للمسؤولیة العقدیة ولیس طبقا لقواعد المسؤولیة العشریة

ولیة العقدیة الإتجاه الرافض لخضوع المهندس المعماري و مقاول البناء للمسؤ -ثانیا 

یري جانب من الفقهاء في 

ویرى أیضا حالة ما إذا تخلفت  شرط من شروط المسؤولیة الخاصة برئت ذمة المهندس المعماري 

و المقاول ، و إستنادا إلى هذا لا یجوز الرجوع علیهما بالمسؤولیة من تهدم أو عیوب .هذا الإتجاه 

، ولا ینبغي إطالتها أكثر من ) سنوات10عشر (ة أن المسؤولیة العشریة هي مسؤولیة طویلة المد

ذلك و إلا صار المهندسون المعماریون مهددین بالمسؤولیة لمدة من الزمن غیر محددة قد تصل إلى 

التهدم النهائي للعقار.

إن السماح برجوع رب العمل على المقاول بمقتضي القواعد العامة یؤدي إلى سماح رب العمل -

120ول والمهندس المعماري بالضمان العیوب غیر الخطیرة في البناء لمدة طویلة.بالرجوع على المقا

نذ لحظة مالتزاماتوعلى هذا الأساس ینتهي عقد المقاولة وتنتهي معه كافة ما یترتب علیه من -

ة في بضمان عیوب البناء المقرر الالتزامتسلم الأعمال بعد إتمام تنفیذها مقبولة من رب العمل ، أما 

ق.م.ج : " یضمن المهندس المعماري و المقاول متضامنین ما یحدث خلال عشر من 554دة الما

سنوات من تهدم كلي أو جزئي فیما شیداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى ولو كان 

التهدم ناشئ عن عیب في الأرض في الأرض و یشمل الضمان المنصوص علیه في الفقرة السابقة 

المباني و المنشآت من عیوب یترتب علیها تهدم البناء و سلامته .ما یوجد في 

و تبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل نهائیا.

.66بلمختار سعاد ، مرجع سابق ، ص. -119
.64المرجع نفسھ ، ص.-120
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.121و لا تسري هذه المدة على ما قد یكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولین الفرعیین " 

قاولة.فإنه إلتزام قانوني محض أنشأه المشرع بین أشخاص مرتبطین بعقد م

أخیرا فإن المشرع لما قرر مدة الضمان بعشر سنوات أراد بذلك تحقیق التوازن بین مصالح المهندس -

و المقاول و رب العمل .

، یتضمن القانون المدني ، 1975سبتمبر 16، الموافق ل1395رمضان عام 20، مؤرخ في 58-75أمر رقم -121

معدل ومتمم ، مرجع سابق .
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المبحث الثاني

نطاق الأشخاص المسؤولون مسؤولیة تقصیریة و تضامنیة في مجال البناء

مفترضا ، وإنما یكون بناءا على إتفاق أو نص إن التضامن وفقا للقاعدة للقاعدة العامة لا یكون

قانوني .

ق.م.ج : " إذا تعدد المسؤلون عن فعل ضار كانوا متضامنین في إلتزامهم 126المادة و تنص 

بتعویض الضرر ، و تكون المسؤولیة فیما بینهم بالتساوي إلا إذا عین القاضي نصیب كل منهم 

.122في الإلتزام بالتعویض " 

على التضامن في المسؤولیة التقصیریة أما في ما یخص المسؤولیة العقدیة و الإلتزامات نص المشرع 

الناشئة عنها ، یكون تضامن غیر مفترض في حالة وجود إتفاق أو نص قانوني ، كما حرص على 

تشدید مسؤولیة كل من المقاول و المهندس المعماري و جعلهما مسؤولین مسؤولیة تامة بالتضامن 

أ یحدث خلال مدة عشر سنوات بعد تسلیم الأعمال.عن كل خط

سؤولیة ثم  الم( مطلب أول ) على هذا الأساس سنتطرق إلى المسؤولیة التقصیریة لمشیدي البناء 

( مطلب ثان ).التضامنیة لمشیدي البناء 

المطلب الأول 

المسؤولیة التقصیریة لمشیدي البناء

ر، تقصیریة في حالة عدم وجود عقد یربط بینهم وبین المضرو یسأل مشیدو البناء بأحكام المسؤولیة ال

تقوم المسؤولیة التقصیریة للمعماري في حالة إخلال بإلتزام آخر لا یكون عقدیا و المسؤولیة التقصیریة 

أساسها الخطأ ، والمقصود بالخطأ التقصیري هو الإخلال بإلتزام قانوني عام ، ومفاد هذا الإلتزام هو 

، یتضمن القانون المدني ، 1975سبتمبر 16، الموافق ل1395رمضان عام 20، مؤرخ في 58-75أمر رقم -122

.ق معدل ومتمم ، مرجع ساب
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الأضرار بالآخرین، كما أن الضرر لا یقتصر على رب العمل بل یمتد لأشخاص الإمتناع عن 

أخرین. لذا یجب أن نتعرف على صور المسؤولیة التقصیریة للمتدخلین (فرع أول) ، ونطاق المسؤولیة 

التقصیریة (فرع ثاني).

الفرع الأول

صور المسؤولیة التقصیریة لمشیدي البناء

المسؤولیة ، ثم(أولا)القاعدة العامة في المسؤولیة التقصیریة هي المسؤولیة عن الأفعال الشخصیة 

(ثالثا).، وكذلك نتطرق إلى أحكام المسؤولیة عن فعل الأشیاء(ثانیا)عن أفعال التابعین 

المسؤولیة عن الأفعال الشخصیة -أولا 

الشخص بخطئه ، ویسبب ضررا للغیر یلزم ق.م.ج :" كل فعل أیا كان یرتكبه124تنص المادة 

123من كان سببا في حدوثه بالتعویض "،

نفهم من خلال المادة أن المسؤولیة التقصیریة تقوم على ثلاث أركان وهي الخطأ و الضرر و العلاقة 

السببیة ، ولكي تتحقق المسؤولیة التقصیریة في حق كل من المقاول أو المهندس المعماري یجب 

د خطأ تقصیري من طرفهما، یؤدي إلى حدوث ضرر للغیر، و المراد بالخطأ هنا هو كل إثبات وجو 

إنحراف في سلوك المهندس المعماري أو إخلاله بالواجب القانوني العام بعدم الإضرار بالغیر الذي 

یقع على طائفة المهنیین مثله ، سواءا كانت بصفة متعمدة أو بغیر قصد.

لى سلوك المعماري المعتاد و یسأل مشیدي البناء تقصیریا عن أخطائهم فیقوم الخطأ بقیاس سلوكه ع

حتى ولو لم تكن هذه الأخطاء خطیرة ، مثل سقوط بعض الحجارة من البنایة التي تصیب المارة.

إضافة إلى الخطأ یجب توافر الضرر الذي یتمثل في الأذى الذي لحق المضرور سواء في ماله أو 

ستقبلا أو حاضرا مادام مؤكد الوقوع إلى جانب هذا فالركن الثالث یتمثل جسمه  سواء كان الضرر م

، یتضمن القانون المدني ، معدل 1975سبتمبر16، موافق ل1395رمضان عام 20، مؤرخ في58-75أمر رقم -123
ومتمم ، مرجع سابق. 
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للغیر الذي أدى إلى وقوع الضررفي العلاقة السببیة بین الخطأ و الضرر، أي الخطأ التقصیري هو

فإذا إجتمعت هذه الأركان الثلاثة تتحقق المسؤولیة التقصیریة لمشیدي البناء ، ویمكن نفي العلاقة 

بین الخطأ و الضرر المدعي به ، وذلك عن طریق إثبات وجود سبب أجنبي كالقوة القاهرة السببیة

أو أن الضرر یعود إلى خطأ المضرور نفسه أو فعل الغیر ، ولكن في حالة إثبات وجود العلاقة 

124السببیة بین الخطأ و الضرر فیلتزم مشیدو البناء بالتعویض عن الضرر.

التابعین المسؤولیة عن أفعال-ثانیا

:" یكون المتبوع مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه تابعه على ما یلي ق.م.ج  136تنص المادة 

بفعله الضار متى كان واقعا منه في حالة تأدیة وظیفته أو بسببها أو بمناسبتها و یتحقق علاقة 

.125ع "المتبو التبعیة ولم یكن المتبوع حرا في إختیار تابعه متى كان هذا الأخیر یعمل لحساب 

إستنادا لهذه المادة یكون المتبوع مسؤولا عن أعمال تابعه متى كان الخطأ الصادر من التابع هو 

الذي أدى إلى الضرر وكان أثناء تأدیته لوظیفته أو بسببها ، وحتى تتحقق مسؤولیة مشیدو البناء 

عن أعمال التابعین یجب تحقق شرطین :

علاقة التبعیة -1

ه بین المتبوع و التابع تقوم على السلطة الفعلیة ، وتتمثل تلك السلطة بالرقابة و التوجیعلاقة التبعیة

، وأن ینصب هذا التوجه على عمل 126بنصب ذلك على عمل معین یقوم به التابع لحساب المتبوع 

ول امعین یقوم به التابع لحساب المتبوع ، إلا انه في حالة إشراف المهندس المعماري على أعمال المق

مسلي إیمان ، كركارین فریدة ، النظام القانوني للمسؤولیة المعماریة ، مذكرة التخرج لنیل شھادة الماستر ،-124

، 2015لیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري ، تیزي وزو ، : القانون الخاص الداخلي ، كتخصص

.68ص.
، یتضمن القانون المدني ، معدل 1975سبتمبر 16، موافق ل1395رمضان عام 30، مؤرخ في 58-75أمر رقم -125

ومتمم ، مرجع سابق
، یتضمن القانون المدني ، معدل 1975سبتمبر 16، موافق ل1395رمضان عام 30، مؤرخ في 58-75أمر رقم -

ومتمم ، مرجع سابق
.77بلمختار سعاد ، مرجع سابق ، ص.-126
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وتولى مراقبة تنفیذها فلا یعتبر هذا الأخیر تابعا لمهندس المعماري على أعمال المقاول لحساب رب 

.127العمل فكل منهما یقوم بعمله مستقلا عن الآخر

حدوث الضرر بخطأ التابع أثناء أداء العمل -2

ال الوظیفة ل من أعمتثور مسؤولیة المتبوع عن أعمال تابعه بوقوع الخطأ من التابع أثناء قیامه بعم

أو سبب تلك الوظیفة أو بمناسبتها.

فمتى وجدت علاقة تبعیة بین المعماري و العمال الفنیین و المستخدمین في إنجاز المشروع وقام 

ام أثناء قیام التابع بالمهخطأ أدى إلى الإضرار بالغیر وكان الخطأ قد إرتكببارتكابأحد منهم 

بمناسبتها قامت مسؤولیة المعماري في مواجهة المضرور على أساس خطأ د إلیه أو سببها أو نالمس

مفترض في جانبه لا یقبل إثبات العكس في موضعه سوء إختیاره لتابعه وتقصیره في رقابته ، ولا 

یمكن للمعماري أن یتخلص من هذه المسؤولیة بإثبات عدم إرتكابه لخطأ في الرقابة أو التوجیة بل 

بطة التبعیة او نفي وقوع الضرر أثناء قیام التابع بتأدیة وظیفته أو بسببها.یمكنه نفي وجود را

المتبوع له حق في الرجوع على تابعه ، وذلك في حالة واحدة تتمثل في إرتكاب التابع لخطأ جسیم 

یجب على المتبوع هنا أن یثبت خطأ تابعه ، حیث لا یمكنه الإستناد  للخطأ المفترض المقرر 

مضرور عن الأضرار التي لحقته بسبب أخطاء العمال و الفنیین الرجوع على هؤلاء بما لمصلحة ال

ق.م.ج :" للمتبوع حق الرجوع 137دفعه لكن بشرط أن یثبت خطتهما ، وهذا ما نصت علیه المادة 

.128على تابعه في حالة إرتكابه خطأ جسیما "

.69، مرجع سابق ، ص.مسلي إیمان ، كركارین فریدة-127
، یتضمن القانون المدني ، معدل 1975سبتمبر 16، موافق ل1395رمضان عام 20، مؤرخ في 58-75أمر رقم -128

ومتمم ، مرجع سابق .
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المسؤولیة عن فعل الأشیاء-ثالثا

الناتجة عن الأشیاء إلتزام الشخص بتعویض ما تحدثه الأشیاء في حراسته من یقصد بالمسؤولیة 

ضرر للغیر و لقیامها أن یتولى الشخص حراسة الشيء ، بمعنى أن تكون له سیطرة فعلیة متمثلة 

129بسلطات إستعماله وتوجیهه و الرقابة علیه ، و أن یقع ضرر بالغیر بفعل هذا الشيء.

بهذا المفهوم لا یعتبر المهندس المعماري حارسا لموقع العمل وما یوجد فیه من آلات و معدات ، 

اعتبارهبرغم أنه یتولى مهمة إدارة الأعمال ومراقبتها ، إلا أن السیطرة الفعلیة للموقع تبقى للمقاول 

از ، ب أعمال الإنجالمسیطر الفعلي على الموقع من الناحیة المادیة ، فهو من یسیر الورشة ویراق

وفي حالة ما إذا تضرر الغیر من جراء سقوط مادة أو آلة موجودة في موقع الورشة یكون المقاول 

هو المسؤول عن ذلك تثار مسؤولیته دون إثبات الخطأ من صاحبه ، لأن الخطأ في هذه الحالة 

130مفترض بأن الأشیاء المنتجة للضرر كانت تحت حراسته.

عدة مقاولین في عملیة التشیید فهنا نحن أمام تعدد الحراس أي أن یكون لأكثر أما في حالة إشتراك

من شخص واحد سلطة فعلیة على الشيء ، وتكون لهم جمیعا صفة الحارس ، فإن كل واحد منهم 

ء ، فأصابه حارسا لهذا الجز باعتبارهیكون مسؤولا عن الأضرار التي تقع في إطار الأعمال التابعة له 

رة جراء تساقط الطوب ، أثناء البناء أو سقوط النافذة أثناء التركیب یثیر مسؤولیة المقاول أحد الما

.131حارسا باعتبارهالمسؤول عن هذه الأعمال 

: "كل من تولى حراسة شيء وكانت له القدرة الإستعمال و على أنه ق.م.ج  138تنص المادة 

يء ، ویعفى من هذه المسؤولیة الحارس الرقابة یعتبر مسؤولا عن الضرر الذي یحدثه ذلك الش

ي ناریمان ، مسؤولیة المھندس المعماري في الترقیة العقاریة ، مذكرة  الماستر في الحقوق تخصص قانون ربح-129
.17، ص.2015عقاري ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعة الجلفة ، 

.79بلمختار سعاد ، مرجع سابق ، ص.-130
رسالة دكتوراه علوم في القانون الخاص ، كلیة الحقوق ، المیر سمیرة ، المسؤولیة المدنیة المعماریة دراسة مقارنة ،-131

.178، ص. 2016جامعة الجیلالي الیابس سیدي بلعباس ، 
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للشيء إذا أثبت أن المسؤولیة أن ذلك الضرر حدث بسبب لم یكن یتوقعه مثل عمل الضحیة أو 

.132عمل الغیر أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة"

نستنتج من خلال نص المادة السالفة الذكر أن مسؤولیة حارس الشيء تقوم على خطأ مفترض غیر 

ثبات السبب الأجنبي للضرر كما عمم المشرع المسؤولیة عن فعل الشيء من المنقولات أو قابل لإ

الغیر المنقولة .

الفرع الثاني

نطاق المسؤولیة التقصیریة

رغم وجود عقد المقاولة إلا أنه یسأل مشیدي البناء و ذلك في ثلاث حالات التي تعتبر حلول قانونیة 

ر من كل غش أو إهمال صادر من مشید البناء ، و من خلال تهدف إلى حمایة رب العمل و الغی

م المسؤولیة تجاه بعضه( أولا )هذا الفرع سنتطرق للمسؤولیة في مواجهة رب العمل المضرور 

( ثالثا ).ثم المسؤولیة تجاه الغیر ( ثانیا ) البعض 

المسؤولیة في مواجهة رب العمل  المضرور  -أولا 

في حالة تضرر رب العمل للضرر من عملیة التشیید فإنه له الحق في مساءلة القائمین بعملیة 

التشیید سواءا المقاول أو المهندس المعماري ، وذلك على أساس العقد الذي یربطهما ، بینما نجد 

ن ع تطبیق المبسط لفكرة المسؤولیة العشریة تجعل كل من المهندس المعماري أو المقاول في منأى

أیة مسؤولیة تجاه رب العمل ، كما یمكن أن یحدث في البناء من تهدم بعد إنقضاء مدة الضمان 

العشري ، ذلك أن الهدم الحاصل بعد هذه المدة لا یعد سببا كافیا لقیام المسؤولیة المدنیة للمقاول و 

هذا  التشیید ، وفيالمهندس المعماري ، وإن كان تهدم راجعا إلى خطأ المهندس المعماري في عملیة 

، یتضمن القانون المدني ، معدل 1975سبتمبر 16، موافق ل1395رمضان عام 20، مؤرخ في 58-75أمر رقم -132
ومتمم ،  مرجع سابق .
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الصدد یرى جانب من الفقه براءة المقاول و المهندس المعماري تجاه رب العمل لمجرد إنقضاء مدة 

.133الضمان عما یحدث من تهدم في البناء ولو تبین في جانبهما الخطأ

حالة الغش  -أ

العمل طرق  رب یحق لرب العمل الرجوع على مشیدي البناء بدعوي المسؤولیة التقصیریة إذا إستعمل

إحتیالیة المتمثلة في الغش  و التدلیس لحمل رب العمل على قبول تسلم البناء غیر مطابق لما هو 

134متفق علیه ، أو عند إخفاء عیب ظاهر في البناء خداعا منه ، كما أم عاجلا.

تقصیریة لالطریق الوحید الذي على أساسه یمكن لرب العمل إقامة دعوى المسؤولیة او یعتبر التدلیس 

و العیبقیام مشیدي البناء بإخفاء الخطأخارج مدة الضمان و ذلك حمایة لرب العمل في حالة

المترتب علیه حتى یتجنب مساءلته بالضمان العشري .

یترتب على الغش من طرف مشیدي البناء الذي ینعكس سلبا على متانة البناء و قوة تحمله ، خاصة 

أثبت ذلك ، فكثیرا من البنایات إنهارت و هي لا تزال في طور الإنجاز و أن الواقع العملي لا ألما 

مة بومرداس شرق العاصولایةو أخرى لم یمضي على تسلمها فترة من الزمن مثال على ذلك ما وقع 

، إثر الزلزال الغیر المتوقع الذي خلف أضرار و خسائر فادحة من الأرواح 2003ماي 21بتاریخ 

.135و الأموال 

المسؤولیة عن الأضرار التي تصیب رب العمل في جسمه أو في أمواله التي لا صلة لها  -ب 

.بمعملیة البناء

في جسمه أو ماله أثناء قیامه بمعاینة  موقع العمل ویتضرر نتیجة لعدم سیطرة مل قد یصاب رب الع

عد لتنفیذ أو بالعامل على أحد الآلات التي بین یدیه ، كما یمكن أن تحدث هذه الأضرار أثناء ا

تسلیمه للبناء ، و قد تكون هذه الأضرار نتیجة عن عیب في البناء ، مثال على ذلك أن یركن رب 

.72المیر سمیرة ، مرجع سابق ، ص.-133
.72مسلي إیمان ، كركارین فریدة ، مرجع سابق ، ص.-134
.81بلمختار سعاد ، مرجع سابق ، ص.-135
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ر الزجاج ها فتصیبها بأضرار كتكسالعمل سیارته بجانب البناء فیسقط أحد العمال إحدى الآلات فوق

ر المسؤولیة التقصیریة عن الأضراذه الحالة یجوز لرب العمل الرجوع على المسؤول وفقا لأحكام ه

في حالة ، عقد ل بالالذي تلحقه في أمواله التي لا صلة لها بعملیة البناء التي تخرج عن نطاق الإخلا

إصابة رب العمل بأضرار في جسمه یجب التمییز بین حالتین : 

یة لهذا الأخیر یر قبل تسلم البنایة یمكن لرب العمل الرجوع على المسؤول بإثارة المسؤولیة التقص-

إذا لم یوجد عقد یربط بین المسؤول و رب العمل .

بعد تسلم البنایة و حدث ضرر نتیجة وجود عیب في البنایة فیجوز لرب العمل بالمطالبة بالتعویض -

على أساس المسؤولیة الخاصة المتعلقة بالضمان العشري متى توافرت شروطها و في حالة عدم 

.136لخاصة فیمكن له الرجوع على أساس المسؤولیة التقصیریةتحقق شروط المسؤولیة ا

حالة حلول رب العمل محل الغیر المضرور  -ج 

یقوم رب العمل بتعویض الغیر نتیجة الضرر الذي أصابه من تنفیذ المقاول لالتزاماته بالبناء كان 

د ، في هذه ییصیب أحد المارة بإصابة في جسمه أو في ماله لسبب سقوط شيء یستخدم في التشی

الحالة یفضل الرجوع على صاحب المشروع ، فإذا ما إلتزم هذا الأخیر كان له أن یرجع على 

المهندس المعماري أو المقاول وفقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة ، وذلك عن طریق الحلول محل 

.137الغیر المتضرر

فإذ كان المتضرر أحد المارة و أصیب في جسمه أو في ماله بسبب عملیة البناء و فضل الرجوع 

، ق.م.ج في فقرتها الثانیة 140المادة على صاحب المشروع بدلا من المقاول ، له أن یسند إلى 

:على مسؤولیة المالك عن الضرر الذي یلحق بالغیر بسبب تهدم البناء كلیا أو جزئیا، التي تنص

".... مالك البناء مسؤول عما یحدثه من ضرر ولو كان إنهداما جزئیا ، ما لم یثبت أن الحادث 

لا یرجع سببه إلى إهمال في الصیانة أو قدم البناء ، أو عیب فیه ویجوز لمن كان مهددا بضرر 

.73مسلي إیمان ، كركرین فریدة ، مرجع سابق ، ص.-136
.84ص.بلمختار سعاد ، مرجع سابق ،-137
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طر . فإن خیصیبه من البناء أن یطالب المالك باتخاذ ما یلزم من التدابیر الضروریة للوقایة من ال

لم یقم المالك بذلك ، جاز الحصول على إذن من المحكمة في إتخاذ هذه التدابیر على حسابه 

".138

من خلال المادة السالفة  الذكر یتبین لنا أن مسؤولیة صاحب المشروع في هذه الحالة أن یكون مالك 

زئیا ، سواءا كلیا أو جالبناء وقت الحادث أو یكون سبب الضرر الذي لحق بالغیر هو إنهدام البناء

فإذا توافر ذلك قامت مسؤولیته على أساس خطأ مفترض ن وهو الإهمال في صیانة البناء ، ولكن 

یمكن إنفاءها عن طریق إثبات السبب الأجنبي السبب الأجنبي.

حالة رجوع رب العمل على العمال والفنیین و المقاولین من الباطن -د 

ي عملیة البناء بالنسبة للأشخاص المتدخلین عبر المتعاقدین معه ، یتخذ رب العمل دور الأجنبي ف

كما هو الحال بالنسبة للمقاول من الباطن ، كما أن هذا الأخیر لا یجمعه أي عقد مع رب العمل ، 

إذ التعاقد یربط رب العمل بالمقاول الأصلي ، و یربط المقاول الأصلي بالمقاول من الباطن ، وفي 

وجد أي علاقة مباشرة بین رب العمل و المقاول من الباطن ، و الحال نفسه بالنسبة هذه الحالة لا ی

139للعمال و الفنیین الذین یستخدمهم المقاول بمقتضي عقد عمل من أجل تنفیذ إلتزامه.

لصاحب المشروع الحصول على تعویض بالرجوع علیهم على أساس المسؤولیة التقصیریة ، یمكن

المقاول الأصلي عن أعمال التابعین لدیه من عمال و فنیین صدرت منهم و یمكن أیضا مساءلة 

أخطاء  أثناء العمل .

المدني ، ، یتضمن القانون1975سبتمبر 16، موافق ل 1395رمضان عام 20، مؤرخ في  58-75أمر رقم -138
مرجع سابق.

مجد المؤسسة الجامعیة لدراسات والنشر ،2جیروم ھوییھ ، العقود الرئیسیة الخاصة ، ترجمة منصور القاضي ، م-139
.486، ص.2003والتوزیع ، لبنان ، 
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المسؤولیة تجاه بعضهم البعض-ثانیا 

یمكن لصاحب المشروع لتلبیة حاجیات مشروعه أن یعهد لعدة مقاولین بإبرام عقد مقاولة مع كل 

، فیعملون في ورشة واحدة لحساب منهم یكون محله عمل معین بسعر معین و في آجال معینة

صاحب مشروع واحد ، یكون مشیدي البناء في حالة المقاولة من الباطن لیسوا مرتبطین بعقد ولا 

یلتزم منهم شيء قبل الأخر و بالتالي هم بمثابة الغیر لبعضهم البعض.

د س قواعك على أسالبناء یمكنه متابعة المسؤول عن ذو في حالة تضرر أحدهم جراء عملیة ال

، قد یصاب أحد المقاولین أو المهندسین أثناء عملهم في الورشة بضرر في 140المسؤولیة التقصیریة 

جسمهم أوفي أموالهم نتیجة الإهمال أو الخطأ و عدم الإحتیاط أو فعل شيء یدخل في حراسة مقاول 

م كأن ینهار ممتلكاتهآخر ، فالمقاول و المهندس أثناء زیارتهم لموقع العمل قد یتعرضون لإصابة في 

جزء من البناء على سیارة الموضوعة بالقرب من البناء ، في مثل هذه الحالات یمكن متابعة المقاول 

.141المسؤول و المطالبة بالتعویض على أساس المسؤولیة التقصیریة

یض و یمكن لرب العمل الرجوع على المسؤولیة سواءا كان مهندسا أو مقاولا بدفع للمطالبة بدفع التع

بكامله.

المسؤولیة التضامنیة للمهندس المعماري و ق.م.ج  554المادة كما قرر المشرع الجزائري بمقتضى 

المقاول ، كما قد یصیب البناء تهدم أو عیوب تهدد سلامته خلال العشر سنوات التالیة لتسلیمه.

ته الآخر بقدر حصو لكن في حالة وفاة أحد المدینین المتضامنین كل الدین جاز له الرجوع على

.142في الدین ، و ذلك طبقا للقواعد العامة في المسؤولیة التقصیریة

.89بلمختار سعاد ، مرجع سابق ، ص.-140
لنیل شھاده الماجستر في القانون ، تخصص قانون بطوش كھینة ،  المسؤولیة المدنیة للمھندس المعماري ، مذكرة -141

، مرجع سابق ، 2012المسؤولیة المھنیة ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعھ مولود معمري ، تیزي وزو ، 
.80ص.

.90بلمختار سعاد ، مرجع سابق ، ص.-142
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المسؤولیة تجاه الغیر -ثالثا 

یمكن أن یصیب الغیر الأجنبي أضرار ناجمة عن عملیة التشیید ، كأن یسقط شيء یستخدم في 

التشیید فیصیب أحد المارة أو الجیران سواءا في جسمه أو في ماله.

للغیر الحصول على تعویض عن الضرر الذي أصابه و لو بالرجوع على المقاول المسؤول یمكن

وفقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة.

أما إذا كان الضرر ناتج عن خطأ مشترك فیكون متضامنین في إلتزامهم بالتعویض ، و یستطیع 

ى غیره دفع التعویض علالمضرور أن یختار واحد منهم یرجع علیه بكل مبلغ تعویض ثم یعود من 

.143من المسؤولین كل بحسب نصیبه حسب جسامة الخطأ المرتكب

المطلب الثاني 

المسؤولیة التضامنیة للمتدخلین

حرص المشرع الجزائري على التشدید في مسؤولیة المقاول والمهندس المعماري وجعلهما مسؤولین 

ا للقاعدة العامة ، التضامن لا یكون مسؤولیة تضامنیة عن كل عمل یصیب المنشآت والأعمال وفق

قضي یمفترضا ولكن یكون مبني على نص قانوني أو على إتفاق ویكون التضامن غیر مفترض أو

على خلاف ذلك  فیما یخص المسؤولیة العقدیة و الإلتزامات الناشئة عنها ، كما نجد أن المشرع 

و المقاول حیث جعلهما مسؤولین الجزائري حرص على تشدید كل من مسؤولیة المهندس المعماري

وعه و إلى موض( فرع أول )مسؤولیة تامة بالتضامن، وعلیه سنتطرق إلي أساس التضامن في  

( فرع ثالث ).، و إلى آثاره في( فرع ثاني )في

.78مسلي إیمان ، كركرین فریدة ، مرجع سابق ، ص.-143
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الفرع الأول

أساس التضامن

تضامن المهندس المعماري والمقاول في مواجهة رب العمل أساسه تضامن قانوني ولیس الإتفاق ، 

ق.م.ج :"یضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنین ما یحدث 554المادة وهذا ما جاءت به 

.144خلال عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي"

اسه القانون و لیس الإتفاق ذلك أنه من نستنتج من خلال المادة سالفة الذكر أن التضامن هنا أس

الصعب وجود هذا الإتفاق نظرا لتعدد و إستقلال العقود التي تربط رب العمل بالمهندس و المقاول.

ق.م.ج: " إذا تعدد المسؤولون عن فعل الضار كانوا 126المادة كما نص المشرع الجزائري في 

ن لمسؤولیة فیما بینهم بالتساوي إلا إذا عیبتعویض الضرر ، و تكون االتزاماتهممتضامنین في 

.145بالتعویض "الالتزامالقاضي نصیب كل منهم في 

ولیة یكون في المسؤولیة التقصیریة ، أما فیما یخص المسؤ خلال هذا النص القانوني التضامننستنتج

العقدیة یكون التضامن غیر مفترض في حالة عدم وجود إتفاق أو نص قانوني.

الثانيالفرع 

موضوع التضامن

ق.م.ج : " یضمن المهندس المعماري و المقاول متضامنین ما یحدث خلال 554المادة تنص 

عشر سنوات من تهدم كلي أو جزئي فیما شیداه من مبان أو أقاماه من منشآت ثابتة أخرى و لو 

، یتضمن القانون المدني ، 1975سبتمبر 16، موافق ل 1395رمضان عام 20مؤرخ في  ، 58-75أمر رقم -144
مرجع سابق.

المرجع نفسھ.-145
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ما یوجد  قةكان التهدم ناشئا عیب في الأرض و یشمل الضمان المنصوص علیه في الفقرة الساب

.146في المباني و المنشآت من عیوب یترتب علیها تهدید متانة البناء و سلامته "

نستنتج من خلال هذه المادة أن تضامن المقاول و المهندس المعماري یكون في الضمان و لیس 

في المسؤولیة ، لأن التضامن في الضمان أقوى من التضامن في المسؤولیة.

یة یتعلق بتوفیر شروط معینة ، فلا یقوم إلا إذا كان كل واحد من المسؤولین لأن التضامن في المسؤول

كل منهم سبب في إحداث الضرر، و أن یكون الضرر ارتكبهخطأ و أن یكون الخطأ الذي ارتكبقد 

الذي أحدثه كل منهم بخطئه هو ذات الضرر الذي أحدثه الآخرون ، أي الضرر الذي وقع منهم 

هو ضرر واحد .

كون ضامن یرع الجزائري و إن قرر التضامن بین المهندس المعماري و المقاول إلا أن هذا التالمش

، بحیث ینتفي هذا التضامن في علاقة الواحد منهما بالآخر وتقسم المسؤولیة في علاقتهما برب العمل

ساوي ، تعلیهما  ففي حالة عدم إثبات الخطأ من طرف أي منهما قسمت المسؤولیة بینهما وتقسم بال

وبالتالي فرجوع طرف على الأخر یكون وفقا للقواعد المسؤولیة التقصیریة.

الفرع الثالث

آثار التضامن

إن إقرار التضامن فیما بین المقاول و المهندس المعماري یعطي لرب العمل ضمان إضافي دون أن 

ین متابعة المسؤولیضر بمصلحة المسؤولین ، فهو یوفر حمایة لرب العمل عن طریق إعطاء حق 

، أحدهم كما یهدف إلى تحقیق مساهمة عادلة  رلأجل حصوله على التعویض الكلي خوفا من إعسا

بدفع دین التعویض كله ، دون أن تكون هذه المساهمة مضرة بمصلحة المسؤولین.المشتركینبین 

، یتضمن القانون المدني ، 1975سبتمبر 16، موافق ل 1395رمضان عام 20، مؤرخ في  58-75أمر رقم -146
مرجع سابق.
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و  بین رب العملإلي هذا فإن المسؤولیة التضامنیة لها أثار من ضمنها ربط العلاقةاستنادا و

.( ثانیا )، كما هناك علاقة بین المسؤولین فیما بینهم(أولا )المسؤولین المتضامنین

أثار التضامن في علاقة رب العمل بالمسؤولین المتضامنین  -أولا 

إن إشتراك المقاول و المهندس المعماري في عملیة البناء یلزمهم بالمسؤولیة بالتضامن عن ما یصیب 

من تهدم أو عیوب تهدد سلامته خلال عشر سنوات التالیة لتسلیمه ، كما یحق لرب العمل البناء 

مطالبة كل من المقاول و المهندس المعماري بالتعویض الكلي للضرر ، كما له الحق المطلق في 

إختیار الشخص الأكثر ملائمة منهما بتجنب إعسار أي منهما.

ه أن یدفع عن نفسه عن المسؤولیة بعد توفر الخطأ في لا یمكن للمسؤول الذي قامت المتابعة ضد

جانبه ، أو ینازعه في أن یدفع إلا جزء من التعویض لأن الضرر كان نتیجة خطأ إشترك فیه عدة 

مقاولین و إن كان بإمكان المدعي علیه إدخال طرفا في الدعوى كل المسؤولین المتضامنین معهم 

ة مدعي علیهم في الحكم و تقدیر نصیب كل منهم في المسؤولیو بالتالي فإن ثبوت مسؤولیة كل من ال

و إن لم یكن ذلك النصیب بالتساوي لا یمنع إقتضاء حق رب العمل في التعویض بكامله من أي 

المسؤولین عند تنفیذ الحكم النهائي ، فإذا حصل ذلك برئت ذمت المسؤولین الآخرین في مواجهة 

رب العمل .

ب العمل للتعویض الكلي فله الحق بالمطالبة المسؤولین الباقین بالجزء و في حالة عدم إستفاء ر 

الباقي الذي لم یحصل علیه من المسؤول الذي قامت دعوي التعویض ضده لكون ذكته لیست كافیة 

لسداد دین التعویض بكامله ، یعتبر أثر أصلي و جوهري لهذا التضامن إضافة إلى غیر ذلك من 

.147النیابة التبادلیة التي تضر بمصلحة المسؤولینالأثار الثانویة ، مثل 

.31ربحي ناریمان ، مرجع سابق ، ص.-147
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أثار التضامن في علاقة المسؤولیین-ثانیا 

یمكن لرب العمل الرجوع على المقاول والمهندس المعماري بكامل التعویض ، وفي حالة ما إذا كان 

لمدعى اهناك دین جاز له الرجوع على الآخر بدعوى المسؤولیة التقصیریة ، وذلك بإثبات الخطأ 

علیه الذي كان السبب في الضرر محل التعویض أو بدعوى الحلول.

كما یجوز لرب العمل الرجوع على كل المسؤولین المتضامنین بقدر حصتهم في وقوع الضرر على 

أساس مبدأ المساهمة في دفع التعویض ، وهنا ینقسم دین التعویض فیما بین المسؤولین المتضامنین 

ن قاضي الموضوع نصیب كل منهم في الإلتزام بالتعویض حسب درجة جسامة بالتساوي إلا إذا عی

.148أخطائهم في حدوث الضرر

.181عاد ، مرجع سابق ، ص.بلمختار س-148
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خاتمة

ن المدني الجزائري ذكر من القانو 554المادة في ختام بحثنا هذا یتبین لنا أن المشرع الجزائري في 

، و نضرا للتزاید الأشخاصقاولمشیدي البناء المتمثلة في المهندس المعماري و المصنفین من 

المتدخلین في مجال البناء و تأثیرهم في عملیه التشیید  ، وسع المشرع من نطاقها الشخصي لیشمل 

أشخاص آخرین لهم دور هام في البناء و نص علیهم بموجب عدة  قوانین ،  یتمثلون في المرقیین 

مراقبین الفنیین .، و ال04-11رقمالعقاریین الذي تمت إضافتهم بموجب القانون 

إلا أن هذه المواد جاءت بصفة غیر مدروسة للثغرات القانونیة ، فأثارت  المزید من اللبس  والغموض 

في تطبیقها .

ي التنظیم ف بالازدواجیةیخضع هؤلاء المتدخلین في عملیة البناء للمسؤولیة المدنیة التي تتمیز 

ة كما تنعقد وفقا لأحكام المسؤولیة العقدیة و التقصیریالتشریعي ، طبقا للقواعد العامة التي یمكن أن 

یخضع المتدخلون للمسؤولیة الخاصة التي نظمها المشرع الجزائري في قواعد خاصة بها خلاف ما 

تقضي به القواعد العامة ، و هذا نظرا لما تتمیز به أعمال البناء من تعقید و أهمیة خاصة بالمقارنة 

ي مسؤولیة مفترضة بقوة القانون و بالتضامن .مع غیرها من الأعمال ، و ه

أهم النقاط التي توصلنا إلیهانذكر 

إن تقریر المشرع لأحكام المسؤولیة العشریة جاء حمایة لصالح رب العمل الذي عادة ما  - أولا 

أو  أن تهدم المبانيباعتباریكون جاهلا لسن البناء و التشیید ، و كذا لحمایة المصلحة العامة 

الثابتة أو ظهور عیب فیها تهدد متانتها و سلامتها لا یقتصر أثره على رب العمل ، و إنما  تنشآالم

یمتد أیضا إلى الغیر لذا فإن أحكام هذه المسؤولیة تتسم بطبیعة مشددة تظهر في تعلقها بالنظام 

العام فضلا على كونها مسؤولیة تضامنیة مفترضة بقوة القانون .
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زائري قرر التضامن بین المهندس المعماري و المقاول فقط بالرغم من وجود المشرع الج-ثانیا 

أشخاص آخرین یسألون وفقا لأحكام الضمان العشري ، و هو ما ینتج عنه المساواة في تحمل 

المسؤولیة.

المشرع الجزائري و إن قرر التضامن بین المهندس والمقاول تجاه رب العمل ، إلا أنه ینتفي -ثالثا 

التضامن في علاقة الواحد منهما بالآخر و تقسم المسؤولیة علیهما ، فإذا قامت مسؤولیتهما دون هذا 

أن یثبت خطأ من جانب أحد منهما و ظل الضرر مجهولا قسمت المسؤولیة بینهما بالتساوي ، حیث 

، نهمایبیعتبر كل من المقاول و المهندس من الغیر في علاقتهما الواحد بالآخر لعدم وجود عقد یربط

و بالتالي فإن رجوع الواحد منهما على الآخر یكون وفقا لقواعد المسؤولیة التقصیریة .

وسع المشرع الجزائري في نطاق الأضرار المشمولة بالمسؤولیة العشریة ، فلم تعد تقتصر -رابعا 

على الأضرار التي تصیب المباني و المنشآت الثابتة الأخرى ، و إنما إمتدت إلى الأضرار التي 

و تمكنه من تعملالمساحتیاجاتوثیقا و التي تحقق ارتباطاتلحق بعناصرها التجهیزیة المرتبطة بها 

.تكییفصاعد الكهربائیة و أجهزة المنها على نحو یشبع حاجاته الیومیة كالمالاستفادةو  استغلالها

ق.م.ج 554المادة نقترح على المشرع الجزائري إستبدال عبارة المهندس المعماري و المقاول في -

مانعة ماریة لتكون جامعة والمعبعبارة كل متدخل في عملیة البناء لیشمل جمیع أشخاص المسؤولیة

كما نقترح بإخضاع المقاول الفرعي سواء في علاقته مع المقاول الأصلي أو في مواجهة رب -

العمل لأحكام المسؤولیة العشریة و ذلك نظرا للدور الهام الذي یلعبه في الحیاة العملیة ، لاسیما مع 

ة تخصص في فن البناء.ظاهر  ازدیادكثرة اللجوء إلى المقاولات الفرعیة في ظل 

في نطاقها ق.م.ج 554المادة یجب على المشرع الجزائري أن یعمل على توسیع محتوى نص -

الموضوعي ، بإضافة أضرار أخرى إلى جانب الضرر الذي یتمثل في :

الضرر الذي یجعل العمل المشید ، غیر صالح لتحقیق الغرض الذي أنشأ من أجله.-
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وجه الخصوص في العناصر التجهیزیة بالمبنى فأخضعها لأحكام الضمان الضرر الذي یؤثر على-

العشري و الذي یكون سببا في تحریك أحكام هذا الضمان .

إخضاع عملیة التشیید و البناء لمراقبة صارمة منذ بدایتها ، بمعنى أن یتم فحص الأرض التي -

، و التربة التي تحتویها و المواد التي تستعمل لإقامة البناء كالحدید و الإسمنت سیقام علیها البناء 

و غیرها .
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قائمة المراجع

I-باللغة العربیة

الكتب  -أولا 

عز الدین ، عبد الحمید شواربي ، المسؤولیة المدنیة في ضوء الفقه والقضاء ، طبعة الدیناصوري -

.1997سة ، مصر ، الجام

عبد الرزاق أحمد ، الوسیط في شرح القانون المدني ، العقود الواردة على العمل : السنهوري -

،  شركة جلال للطباعة ، الإسكندریة ، 01، م  07ج ، المقاولة ، الوكالة ، الودیعة ، الحراسة 

2004.

،جامعیةئري ، دیوان المطبوعات النون المدني الجزا، النظریة العامة  للالتزام  في القابلحاج العربي -

.1999الجزائر ، 

جعفر ، الوجیز في العقود المدنیة : المقاولة ، الوكالة ، الكفالة ، دار الثقافة للنشر الفضلي -

.2014والتوزیع ، عمان ، 

ؤسسة الجامعیة ، مجد الم2جیروم هوییه ، العقود الرئیسیة الخاصة ، ترجمة منصور القاضي ، م-

.2003لدراسات والنشر والتوزیع ، لبنان ، 

حسون عبد الهجیج ، الوجیز في العقود المدنیة المسماة ، البیع ، الإجار ، المقاولة : دراسة في -

.2019للنشر والتوزیع ، عمان ، ضوء التطور القانوني ، والمقررة 

عقود المسماة ، المقاولة ، الوكالة ، دار الثقافة عدنان إبراهیم ، شرح القانون المدني : السرحان -

.2006للنشر والتوزیع ، عمان ، 
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عبد الرزاق حسین یس ، المسؤولیة الخاصة للمهندس المعماري و مقاول البناء (شروطها ، نطاق -

لإسكندریة، ا في القانون المدني ، ط الأولى ،تطبیقها الضمانات المستحدثة فیها ) ،  دراسة مقارنة

1987.

عمرو طه بدوي محمد علي ، الإلتزام بالضمان في عقود البناء و التشیید  ( دراسة تطبیقیة على -

.2004عقود الإنشاءات الدولیة ) ، رسالة الدكتوراه ، القاهرة ، 

، الإسكندریة ، 2لقضاء ، ط ،شرح أحكام عقد المقاولة في ضوء الفقه وامحمد لبیب شنب -

2004.

محمد ناجي یاقوت ، مسؤولیة المعماریین بعد إتمام الأعمال و تسلمها مقبولة من رب العمل -

(دراسة مقارنة في قانونین المصري و الجزائري ) منشأة المعارف ، د س ن ، الإسكندریة .

، بنانالشركة العالمیة للكتاب ، لعبد اللطیف ، المسؤولیة المدنیة عن الأخطاء المهنیة ،الحسیني -

د.س.ن  .

الأطروحات و المذكرات -ثانیا

الأطروحات-1

، اصة دكتوراه علوم في القانون الخالمیر سمیرة ، المسؤولیة المدنیة المعماریة دراسة مقارنة ، رسال-

.2016كلیة الحقوق ، جامعة الجیلالي الیابس سیدي بلعباس ، 

حة المرقي العقاري في التشریع القانوني الجزائري ، أطرو نوي عقیلة ، التنظیم القانوني لمسؤولیة -

،و ، جامعة أمحمد بوقرة ، بومرداسلنیل درجة دكتوراه علوم ، تخصص قانون ، كلیة الحقوق بودوا

2018.
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مذكرات الماجستر-2

الماجستر –أ 

، 04-11أومحمد حیاة ، النظام القانوني للترقیة العقاریة في الجزائر على ضوء أحكام القانون -

مذكرة لنیل شهادة الماجیستر في القانون  فرع قانون العقود ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة 

.2015مولود معمري ، تیزي وزو ، 

دس المعماري ، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر ، تخصص بلمختار سعاد ،المسؤولیة المدنیة للمهن-

.2009قانون العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق والعلوم ، جامعة أبي بكر بلقاید ، تلمسان، 

، ونلنیل شهادة الماجستر في القانبطوش كهینة ،  المسؤولیة المدنیة للمهندس المعماري ، مذكرة-

یة الحقوق و العلوم السیاسیة ، جامعه مولود معمري ، تیزي تخصص قانون المسؤولیة المهنیة ، كل

  . 2012وزو  

،ناء ، المهندس المعماري ( المصممعمراوي فاطمة ، المسؤولیة الجنائیة لمشیدي البناء : مالك الب-

.2001المشرف على التنفیذ ) والمقاول ، مذكرة ماجستر ، كلیة الحقوق ، جامعة الجزائر ، 

،اء ، مذكرة ماجستر ، كلیة الحقوقزهراء ، إلتزامات رب العمل في عقد مقاولة البنعكو فاطمة ال-

.2004جامعة الجزائر ، 

عباس ریمة ، الأشخاص المسؤولون  في الضمان العشري للمشیدین في القانون الجزائري ، مذكرة -

، السیاسیة قوق والعلوم، كلیة الحتخرج لنیل شهادة الماستر في القانون ، تخصص : عقود ومسؤولیة

.2013جامعة أكلي محند الحاج ، البویرة ، 

مدوري زایدي ، مسؤولیة المقاول والمهندس المعماري في القانون الجزائري ، مذكرة لنیل شهادة -
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للمتدخلین في مجال البناء في ظل القانون الجزائريالمسؤولیة المدنیة 
الملخص

إن المسؤولیة المدنیة للمتدخلین في البناء وفقا للقانون الجزائري تقوم على الإزدواجیة في التنظیم التشریعي ، فإلى جانب 

یة أو ما یطلق ؤولیة العشر المسؤولیة المدنیة وفقا للقواعد العامة (مسؤولیة عقدیة وتقصیریة ) یخضع مشیدي البناء للمس

ق.م.ج ، نجد أنها قررت أن الذین 554علیها بالضمان العشري ، فتعد مسؤولیة مفترضة و تضامنیة وفقا لنص المادة 

یخضعون لأحكام المسؤولیة العشریة هم كل من المهندسون المعماریون و مقاولوا البناء فقط ، و أضاف المشرع الجزائري 

آخرین نضرا لدورهم الفعال في عملیة التشیید و هم المرقیین العقاریین و المراقبین التقنیین في نصوص خاصة أشخاص 

، وإلى جانبهم رب العمل كشخص مستفید.

تتحقق المسؤولیة الخاصة بتوفر مجموعة من الشروط الشكلیة و الموضوعیة المتعلقة بعقد المقاولة كالتهدم أو ظهور عیب 

الشروط الموضوعیة ، بالإضافة إلى الشروط الشكلیة التي تتعلق بالمدة الزمنیة الموجبة للضمان و في البناء التي تعد من 

هي عشر سنوات تبدأ من وقت تسلم العمل.

من خلال دراستنا نستنتج أن المسؤولیة العقدیة تقوم في حالة توافر شروطها المتمثلة في ضرورة وجود عقد مقاولة صحیح 

دس المعماري و بین رب العمل ، أما الشرط الثاني یتمثل في أن یصدر إخلال بتنفیذ أحد الإلتزامات بین المقاول أو المهن

ق.م.ج ، كما 3-140/2عن عقد المقاولة ، أما المسؤولیة التقصیریة فتقوم في مواجهة المالك إذا توافرت شروط المادة 

كانها ، سواء عن الفعل الشخصي أو عن فعل الغیر. یقوم في حق المقاول و المهندس المعماري متى تحققت جمیع أر 

Résumé
La responsabilité civile des acteurs de la construction en droit algérien repose sur la dualité de

l'organisation législative , parallèlement à la responsabilité civile conformément aux règles générales (
responsabilité contractuelle et délictuelle ) , les constructeurs sont soumis à la responsabilité décennale qui
est est considéré par la garantie décennale , cette dernière est considéré comme une responsabilité présumée
et solidaire selon l'article 554 du code civil algérien . Nous constatons selon cet article que seuls les
architectes et les entreprises en construction sont soumis aux aux dispositions de la responsabilité décennale
, le législateur y intègre toutefois , à travers des textes particuliers , d'autres personnes au vu de leur rôle actif
dans le processus de construction , à savoir les promoteurs immobiliers et les observateurs techniques , outre
l'employeurs en tant que personne bénéficiaire.
la responsabilité civile est engagée dés la réunion d'un de conditions de forme et de fond , liées au marché

contractuel , telles que la démolition ou l'apparition d'un défaut de construction qui porte sur l'une des
condition de fond , en plus des conditions formelles liées au délai requis pour la garantie , qui est de dix ans
à compter de la date de la réception des travaux .
par notre étude , nous concluons que la responsabilité contractuelle engagée la présence de ses condition ,
dans la première est la nécessité d'un contrat valide entre l'entrepreneur ou l'architecte et l'employeur , et la
deuxième est le manquement à l'exécution de l'une des obligations contractées , quant à la responsabilité
délictuelle , elle est engagée à du propriétaire si les conditions de l'article 140 / 2 -3 du code civil algérien
sont réunies , elle s' applique également à l'architecte lorsque tous ses éléments sont réunies , elle s'applique
également à l'architecte lorsque tous ses éléments sont remplis , qu'il s'agisse d'un acte personnel ou de
l'action d'autrui .
, qu'il s'agisse d'un acte personnel ou de l'action d'autrui .


